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العدد الثامن عشر/ كانون أول 2015 		 نشرة يصدرها المركز الفلسطيني لإستقلال المحاماة والقضاء »مساواة«

المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء 

»مساواة«

�إقر�أ في

هذا العدد

حتى لا ت�ضيع الفر�صة ثانية  

ثقة الجمهور في الق�ضاء لا ي�سعفها 

ا�ستبدال رئي�س مجل�س ق�ضاء �أعلى ب�آخر

تعيين  قرار  بإلغاء  والقاضي  العليا،  العدل  محكمة  عن  الصادر  الحكم  أثار 

الأستاذ »علي مهنا« رئيساً لمجلس القضاء الأعلى، حواراً مجدداً بشأن سبل 

التي تتشكل  الثلاث  السلطات  القضائية، كأحد  السلطة  بناء  إصلاح وإعادة 

وقدرتها  وكفائتها  نزاهتها  بتعزيز  والتي  الحديث،  الحكم  أنظمة  منها 

السلطات، وتجسيد مبدأ  المرن بين  الفصل  واستقلاليتها، يمكن إعمال مبدأ 

سيادة القانون، وتطبيق أحكامها على الكافة حكاماً ومحكومين، واتجهت 

بعض الأنظار إلى التساؤل عن شخصية رئيس مجلس القضاء الأعلى القادم، 

ولم تلاقِ للأسف مسألة استثمار الفرصة الثانية التي اتيحت لدولة فلسطين 

لإعادة بناء السلطة القضائية، سنداً لرؤية إصلاحية جادة وصريحة، تمكن 

المسلك  على  وتضعها  العميقة،  أزمتها  من  الخروج  من  القضائية  السلطة 

تجديد  وتعزيز فرص  مأزقها  إخراجها من  اتباعه  الذي من شأن  الصحيح، 

الثقة المجتمعية بأدائها.

مواطنيه،  أمن  على  غيور  قرار  وصاحب  ضمير،  ذي  كل  تناشد  »مساواة« 

ومستقبل شعبه وقضيته، استثمار الفرصة التي أتيحت ثانية وعدم إهدارها، 

القضائية، من خلال  السلطة  بناء وإصلاح  إعادة  بعملية  الفوري  والشروع 

انتقالي، من شخصيات مشهود  أعلى  أو مجلس قضاء  تشكيل لجنة وطنية 

لها بالاستقلالية، والمهنية، والنزاهة، والحيدة، وبعيداً عن المحاصصة الحزبية 

ليتولى تقييم  لتتولى /  المجتمع بكافة أطيافه،  الضيقة، وتنال ثقة  والفئوية 

العامة،  النيابة  أو  القضاء  في  وظيفة  يشغل  من  لكل  موضوعي  مهني  أداء 

بصرف النظر عن موقعه القضائي، بحيث يُبقى على من تتوافر فيه شروط 

الموقع  ويشغل  العامة،  النيابة  في  الوظيفة  أو  القضائية  الوظيفة  إشغال 

القضائي أو الوظيفي المتلائم مع كفاءته، ويحال من لا تتوافر فيه شروط 

إشغال الوظيفة القضائية سواء في القضاء أو النيابة العامة في شطري الوطن 

إلى أية وظيفة حكومية أخرى، أو على التقاعد، دون إجحاف بحقوقه المالية، 

والصلاحيات  السلطات  كامل  الانتقالي  المجلس  و/أو  اللجنة  تُمنح  أن  وعلى 

التي تجعل من قراراته نافذة وغير قابلة للمراجعة، بما فيها القرارات التي 

على  التأخير  تحتمل  لا  ضرورية  تعديلات  بإحداث  يتخذها   / تتخذها  قد 

التشربعات الناظمة للسلطة القضائية والنيابة العامة، وذلك على أن تنجز/

اللجنة /  تُحل بعدها  ينجز مهمته/ها هذه خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر، 

يحل المجلس الإنتقالي، ويتم تشكيل مجلس القضاء الأعلى طبقاً لأحكام المادة 

37 من قانون السلطة القضائية.

هذه هي الطريق وهذا هو المسلك الآمن، والذي من شأن تطبيقه فضلاً عن 

من  يجعل  أن  والقانون،  العدالة  دولة  بناء  في  الاستراتيجية  أهدافه  تحقيق 

مسألة خلافة رئيس مجلس القضاء الأعلى مسألة إدارية صرفة، لا تستحق 

مثل هذا الجدل والترقب والاستبدال المرة تلو الأخرى، فهل من مجيب؟

»م�ساواة« توجه مذكرة �إلى ال�سادة رئي�س و�أع�ضاء مجل�س الق�ضاء 

لاأعلى ب��شأن لاإعلان عن دخول م�سابقة لتعيين ق�ضاة �صلح

أصدر معالي رئيس مجلس القضاء الأعلى إعلاناً عن دخول مسابقة لتعيين خمسة 

يرغب  بمن  الطلب  النظامية، متضمناً  المحاكم  للعمل قضاة صلح في  عشر قاضياً 

الدخول في المسابقة التقدم بطلب خطي مرفق به السيرة الذاتية، والأوراق الثبوتية 

للأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى.

لمخالفته أحكام القانون الأساسي وانتهاكه لمقومات دولة القانون »مساواة« تطالب الحكومة

 بطرح م�شروع قرار بقانون ب��شأن تعديل قانون ديوان 

الرقابة المالية ولاإدارية جانباً وعدم الالتفات �إليه 

مجلس  إلى  أحال  والإدارية  المالية  الرقابة  ديوان  رئيس  سعادة  بأن  »مساواة«  علمت 

الرقابة  الوزراء مشروع قرار بقانون بلا رقم لسنة 2015، بشأن تعديل قانون ديوان 

المالية والإدارية رقم 15 لسنة 2004.

رئي�س مجل�س الق�ضاء لاأعلى يكلف نف�سه رئي�ساً لإدارة المحاكم!

أصدر معالي رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الأستاذ »علي 

إلى السادة رؤساء وقضاة المحاكم النظامية، والسادة رؤساء  مهنا«، تعميماً خطياً 

الدوائر في السلطة القضائية، تحت رقم 1031/20 بتاريخ 2015/9/17.

»م�ساواة« تطالب فخامة الرئي�س باتخاذ �إجراءاته و�إعمال المقت�ضى القانون الملائم

ب��شأن مخالفة رئي�س ديوان الرقابة المالية ولاإدارية ب�صفته 

الوظيفية لأحكام القانون و�إ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة

 2015/11/4 بتاريخ  »مساواة«  والقضاء  المحاماة  لاستقلال  الفلسطيني  المركز  وجه 

مذكرة خطية إلى فخامة رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دولة 

لفخامته، مذكرة  القانوني  المستشار  بواسطة معالي  السيد »محمود عباس«،  فلسطين 

خطية تقع على 5 صفحات من القطع الكبير، مرفقة بالمستندات المؤيدة لما ورد فيها.

نقابة المحامين تقود حراك مجتمعي لإلغاء قرار زيادة ر�سوم المحاكم 

لانتهاكه للقانون لاأ�سا�سي ومبد�أ الف�صل بين ال�سلطات والحق 

في التقا�ضي والو�صول للعدالة 

إقرار وإصدار قرار بشأن زيادة رسوم  الوزراء  بنية مجلس  العام  الرأي  أن علم  ما 

المحاكم النظامية، استناداً إلى مقترح عُدَ وقُدم إليه من معالي رئيس مجلس القضاء 

القانون  أحكام  لانتهاكه  المذكور  للقرار  رافضاً  مجتمعياً  حراكاً  بدأ  حتى  الأعلى، 

الأساسي، الذي لا يجيز ولا يمنح مجلس الوزراء صلاحية فرض الرسوم أو تعديلها، 

والذي يجب أن يتم بقانون يصدر عن السلطة التشريعية )المجلس التشريعي( بذاتها.

نتائج �سلبية لافتة وخطيرة تتطلب تدخلًا لإنقاذ العدالة

»م�ساواة« ت�صدر تقرير المر�صد القانوني الرابع

ب��شأن و�ضع العدالة في كل من ال�ضفة وغزة

الرقابي  تقريره  »مساواة«  والقضاء  المحاماة  لاستقلال  الفلسطيني  المركز  أصدر 

في  العدالة  وضع  في  والمتغير  الثابت  لبيان  الرابع  القانوني  »المرصد  بعنوان  الرابع 

فلسطين« خلال العامين 2014 -2015.

����ش���ه���ادة ن���ع���ت���ز ب��ه��ا

الف�ساد  مكافحة  هيئة 

ت����ك����رم »م���������س����اواة«

و�أع�����ض��اء  ق�����ض��اة  ق����درات  لتنمية 

ال��ن��ي��اب��ة ال��ع�����س��ك��ري�ني: »م�����س��اواة« 

ح���ول  ت���دري���ب���ي���ة  دورة  ت���ن���ظ���م 

الان�سان  وحقوق  الع�سكري  الق�ضاء 
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متى تعلن لجنة التحقيق الخا�صة بالحادثة التي وقعت بين �أحد الق�ضاة و�أحد �أفراد �شرطة المرور في نابل�س؟! 

بتاريخ 2015/7/13 نشر مجلس القضاء الأعلى على صفحته الالكترونية، ما يفيد تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في الحادثة التي وقعت بين قاضٍ وشرطي في نابلس، وفقاً لصيغة 

الخبر الصادر عن المجلس، والذي جاء فيه: »تأسيساً على الكتاب المرسل من مجلس القضاء الأعلى إلى دولة رئيس الوزراء الدكتور »رامي الحمدالله« قرر دولته وبالتوافق مع 

رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى معالي القاضي »علي مهنا«، تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في الحادثة التي وقعت بين أحد السادة القضاة وأحد عناصر شرطة 

المرور في نابلس، وأدت إلى حدوث مشادَة كلامية وصلت إلى حد تبادل الشتائم بينهما.

 وأشار الخبر أن اللجنة شُكلت برئاسة سعادة قاضي المحكمة العليا »أحمد المغني«، وعضوية كل من عطوفة النائب العام »عبد الغني العويوي«، والمساعد الأمني لمعالي وزير 

الداخلية اللواء »أحمد منصور«.

ووفقاً للخبر، فإن على اللجنة المذكورة أن ترفع نتائج التحقيق والتوصيات إلى دولة رئيس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخ تشكيلها.

»مساواة« ترى أن الحادثة وفقاً للوصف الوارد في الخبر تكتسي أهمية مجتمعية خاصة تتجاوز أشخاصها، الأمر الذي تعتقد »مساواة« بأنه يتطلب نشر القرار الصادر بشأنها 

للجمهور، الأمر الذي لم يتم حتى تاريخه، رغم انقضاء المدة التي على اللجنة رفع نتائج توصياتها ونتائج تحقيقاتها منذ ما يزيد على أربعة أشهر، وذلك بعيداً عن ما قد يثار 

بشأن تشكيلة اللجنة بقرار من مجلس الوزراء، وتكليفها برفع نتائج التحقيق والتوصيات إلى دولة رئيس الوزراء، سيما وأن أحد أطرافها قاضٍ!

قرار مثير للجدل

أعرب العديد من المحامين عن استغرابهم ورفضهم لقيام موظفي أقلام المحاكم، بالطلب منهم إرفاق وكالة خاصة عن كل اعتراض على مخالفة سير توكل إليهم مهمة الدفاع 

فيها، بصرف النظر عن عدد المخالفات المنسوب ارتكابها لشخص واحد، وذلك خلافاً لما كان معمولاً به سابقاً والذي بمقتضاه تمكين المحامي من إرفاق وكالة خاصة واحدة 

للاعتراض على الأحكام الصادرة بشأن مخالفات السير موضوعها، بصرف النظر عن عددها، طالما أنها منسوب ارتكابها لذات الموكل.

الأمر الذي من شأنه أن يزيد من الأعباء المالية التي يتكبدها المتقاضين، ويؤثر بدوره على توفير ضمانات المحاكمة العادلة لهم من خلال تمكينهم من توكيل محامي، على اعتبار 

أن ما يلزموا بدفعه بدل طوابع وكالات وأتعاب محاماة تزيد في معظم الحالات عن قيمة الغرامة المقضي بها بحقهم، ما يغلق الباب عليهم من التوجه للاعتراض عليها، ويمس 

بحقوق التقاضي المصانة للمواطنين دستورياً، ويلحق ضرراً بعمل المحامين أنفسهم.

وللتدليل على ذلك، تسائل أحد المحامين على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بحماة العدل بتاريخ 2015/7/21 »إن كان هناك مواطن لديه خمسة مخالفات سير قضي بتغريمه 

بموجبها بغرامة اجمالية قدرها 1000 شيكل، وأراد توكيل محام لغايات تقديم اعتراض بشأنها، ما الفائدة من الاعتراض إن كان المواطن سيدفع 110 شيكل طوابع بواقع أربعة 

دنانير لكل وكالة، والمفترض أن يأخذ المحامي 150 شيكل على الأقل كأتعاب، إذ ليس من المعقول أن تكون أتعاب المحامي مساوية لقيمة الطوابع، وعليه يكون مجموع ما سيتم 

دفعه من قبل المواطن 260 شيكل عن كل مخالفة )1300 شيكل(، وإذا ما قُبل اعتراضه فيمكن أن تنزل قيمة الغرامات التي عليه دفعها لصندوق المحكمة إلى مبلغ يتراوح ما 

بين 600 إلى 700 شيكل، وبالتالي يصبح مجموع ما سيدفعه حتى لو قُبل اعتراضه يمثل ضعف قيمة الغرامة الإجمالية التي قضي بها عليه!

وأضاف المحامي ناصحاً المواطنين بعدم توكيل محامٍ والتعامل مع الدولة مباشرة، وأضاف: هذا القرار يذكرني بقرار بقانون نص على عدم قبول الوكالات العامة الخارجية لغايات 

تنظيم وكالات دورية، والمصادقة لدى كُتَاب العدل«.

ويُذكر أن المحامين هم بطبيعتهم وجوهر رسالتهم المهنية، يشكلون أحد أبرز جهات المدافعين عن حقوق الإنسان، ومن باب أولى صيانة حقوقهم وتمكينهم من أداء رسالتهم في 

الدفاع عن حقوق موكليهم، كجزء من رسالتهم في الدفاع عن حقوق الانسان وسيادة القانون، وحق الوصول للعدالة وضمانات المحاكمة العادلة.

انتهاكات متوا�صلة لحقوق المدافعين عن حقوق لاإن�سان من محامين و�إعلاميين

تواصلت انتهاكات حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان وبالأخص المحامين والإعلامين في شطري الوطن، إذ شهد شهر تموز الماضي اعتقال وتوقيف ثلاثة من المحامين الذين 

صرحوا بأنهم تعرضوا للشتم والتحقير والضرب المهين أحياناً، أثناء توقيفهم أو اعتقالهم من قبل الأجهزة الأمنية دون مسوغ قانوني.

وأعربوا عن خشيتهم من أن تتحول إجراءات التوقيف وانتهاك الحقوق دون سند إلى ظاهرة أو سياسة، تؤثر أو تضعف من دورهم في حماية العدل والقانون، وفقاً لما دونه عدد 

من المحامين على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم )الأسماء موثقة لدينا(.

وكان المحامي المتدرب »أحمد ابو فخيدة« قد تعرض إلى التوقيف والاحتجاز، وتناقلت وسائل الإعلام قوله أن جهاز الأمن الوقائي اقتحم منزل عائلته الكائن في قرية رأس كركر 

قضاء رام الله مساء يوم 2015/7/25، وقام بتفتيشه دون إبراز مذكرة تفتيش، وقال: أنه في مساء اليوم المذكور كان في زيارة لأهله حيث أبلغته شقيقته التي كانت متواجدة في 

البيت لوحدها، باقتحام عناصر من الأمن الوقائي لمنزل العائلة دون إبراز مذكرة تفتيش وقيامهم بتفيشه وتفتيش منازل أشقائهم، وسلموها طلب استدعاء له لمقابلة الجهاز 

المذكور.

الله، فأجابه: بأن عليهم اتباع الاجراءات  وأضاف: أنه تلقى عصر ذاك اليوم اتصالاً هاتفياً من أحد العاملين في جهاز الأمن الوقائي، يطالبه بالحضور إلى مقر الجهاز في رام 

القانونية في ذلك أو القيام باعتقاله بالقوة، مشيراً إلى تواجده في مكتبه وفي المحاكم بصورة يومية وبأنه ليس متخفياً.

بدورها ناشدت لجنة الحريات في نقابة المحامين السيد الرئيس بضرورة التدخل السريع لحماية الحريات وهيبة المحامين والسلطة القضائية والقانون.

من  إلى مجموعة  يشيران  الجزائية  الاجراءات  وقانون  المحامين  لنقابة  الناظم  القانون  أن  مساد«،  »غسان  الأستاذ  المحامي  المحامين  نقابة  مجلس  عضو  اللجنة  رئيس  وقال 

الإجراءات التي يجب اتباعها واحترامها عند اعتقال أو توقيف أحد المحامين، إذ على الجهة التي تقوم بالاعتقال أو التوقيف تبليغ النقابة بإسم المحامي المراد اعتقاله، وتوضيح 

غاية الاعتقال وملخص كاف لأسبابه، على أن يُمكَن مُمثل من النقابة من حضور جلسات التحقيق وهو الأمر الذي لا يحدث! 

وأشار إلى أنه تم في الآونة الأخيرة تسجيل مجموعة من الانتهاكات للحريات العامة وحقوق المواطنين والمحامين خارج إطار القانون.

وأضاف: في الآونة الأخيرة تم اعتقال عدد من المحامين دون أي اكتراث أو تطبيق للإجراءات الواجب مراعاتها، وفقاً للقانونين المشار إليهما أعلاه، بحيث تم اعتقال محامين على 

ذمة المحافظ وهو نظام اعتقال أصبح شبيه بالاعتقال الإداري، إذ يستطيع المحافظ من خلاله توقيف المواطن لمدة مفتوحة من الزمن دون تقديمه للنيابة ودون توجيه تهمة.

وأعرب عن قلق لجنة الحريات في نقابة المحامين إزاء هذه الانتهاكات، التي من شأن الاستمرار فيها تكريس الدولة البوليسية.

وأشار إلى أن أحد الأجهزة الأمنية قام باستدعاء محامي متدرب بواسطة الهاتف، في تجاهل للاجراءات التي يجب اتباعها، وعندما طلب المحامي منه اتباع الاجراءات القانونية 
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أجابه المتصل: »لا يوجد قانون في البلد«!!

وحذر من أن الانتهاكات التي يتعرض لها المحامين أصبحت في غاية الخطورة، ولا يمكن السكوت عليها، لذلك فإننا في لجنة الحريات في نقابة المحامين نناشد الرئيس بسرعة 

التدخل، لحماية القانون والقضاء وحريات وحقوق المواطنين.

ويذكر أن الطالب في كلية الحقوق في جامعة النجاج »عاصم كعك«، اعتقل لمدة 23 يوماً من قبل جهاز المخابرات العامة دون توجيه أية تهمة، وذلك منذ 2015/7/3 وحتى 

.2015/7/26

وكانت المحامية الأستاذة »نادية طقاطقة« قد ناشدت من على صفحتها على الفيس بوك بتاريخ 2015/8/30 عطوفة نقيب المحامين المحامي الأستاذ »حسين شبانة«، القيام 

بدور النقابة في حماية حقوق أعضائها، مشيرة إلى قيام الشرطة بتفتيش بيتها الساعة 2:30 صباحاً وبدون مذكرة تفتيش، وبتهديد بتكسير باب المنزل في حال عدم تمكينهم 

من القيام بالتفتيش، وأضافت: أن السبب وراء ذلك كله إقامة شكوى جزائية ضد شقيقها موضوعها إصدار شيك بدون رصيد. 

جهاز  قبل  من  له  خطي  استدعاء   2015/10/29 بتاريخ  الفلسطينيين،  بالمحامين  الخاصة  الاجتماعي  التواصل  صفحة  على  عنتري«  نظام  »ياسين  المحامي  نشر  جهته  من 

الأمن الوقائي في محافظة نابلس، طالباً منه التوجه إلى مقر الجهاز في ذات اليوم الساعة 10:00 صباحاً، متضمناً أنه في حالة تخلفه عن الحضور في الموعد والمكان المحددين في 

الاستدعاء، سيتم استصدار مذكرة اعتقال بحقه.

وبدوره نشر المحامي »مجاهد ملحم« على صفحة التواصل الاجتماعي الخاصة به بتاريخ 2015/8/9، أن جهاز الشرطة في جنين قام باحتجاز المحامي »محمد عرقاوي« تعسفاً 

بدون أي تهمة سوى جدال مع شرطي.

اللجنة  الأستاذة »فلسطين صلاح«، عضو  المحامية  قيام مجهولين بحرق سيارة  وأدانت  بياناً شجبت من خلاله واستنكرت  المحامين  نقابة  أصدرت  وبتاريخ 2015/12/11 

الفرعية لنقابة المحامين في بيت لحم، وأشارت النقابة إلى خطورة تحول الاعتداءات على المحامين إلى ظاهرة مقلقة، ما يتطلب من الجهات المختصة ضرورة التحرك الفوري 

بالقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة.

وبتاريخ 2015/12/15 صرح المحامي الأستاذ »سليمان ياسين« عضو مجلس نقابة المحامين، بأن عناصر من الشرطة قامت بالإعتداء بالضرب المبرح على المحامي »عبداللطيف 

إبراهيم الشيخ«، والمحامي »فهد محمود بني عودة«، كل على حدا، قائلاً: »محامي يستغفر الله يتعرض للضرب، وآخر يشجع فريق رياضي تكسر يده«!

وفي قطاع غزة، وبتاريخ 2015/9/15 تعرض المحامي المتدرب »محمد عصام أحمد أبو حجر« من رفح، للاعتداء بالضرب المبرح من قبل ضابط إعلام في وزارة الداخلية، وذلك أثناء 

مشاركته في تجمع سلمي للتنديد بقطع التيار الكهربائي عن قطاع غزة، ما أدى إلى نقله إلى المستشفى والمكوث فيه مدة 5 ساعات تحت العلاج.

وأصدرت نقابة المحامين بياناً بتاريخ 2015/10/20 دانت من خلاله الاعتداء على المحامي »مهند طافش« والمحامي المتدرب »محمود عجور«، مطالبة الجهات المختصة بسرعة 

الكشف عن الجناة وتقديمهم إلى العدالة.

الشرطة  أفراد  أحد  قبل  الحواجري« من  المحامي »بلال  له  الذي تعرض  المعاملة،  استنكارها لسوء  اعربت من خلاله عن  بياناً  بتاريخ 2015/11/9  المحامين  نقابة  وأصدرت 

القضائية، معتبرة ان إهانة أي محامي أو الإعتداء عليه أو المساس بشخصه أو هيبته أو مركزه أو عمله، يعتبر عملاً خطيراً يمس بهيبة القانون وقطاع العدالة بأسره، مطالبة 

الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية لوقف مثل هذه الانتهاكات.

وأصدرت نقابة المحامين بتاريخ 2015/12/6 بياناً صحفياً استنكرت من خلاله جريمة إطلاق النار على منزل المحاميان »حسن وعلي دغمش«، والهادفة إسكات صوت الحق 

والعدل وتصفية الجهود الداعمة لتعزيز سيادة القانون، وتمتع المواطنين بالأمن والأمان، مطالبة بسرعة الكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة.

كما وأدلى الشاعر »توفيق الحاج« بتصريح صحفي بتاريخ 2015/8/5 أشار من خلاله، إلى أن أجهزة الأمن في قطاع غزة اعتقلت ابنته الصحفية »مشيرة الحاج«، على خلفية 

تقرير صحفي كتبته عن الإهمال في وزارة الصحة في غزة، التي أقامت شكوى جزائية ضدها للنائب العام، مطالبة إياها بالاعتذار.

وأشار إلى أن ابنته الصحفية وعائلته رفضوا الاعتذار عن التقرير الذي انتقد وزارة الصحة، وطالب بالإفراج عن ابنته فوراً وبدون أي شروط، إلا أن النيابة العامة أصدرت قراراً 

بتوقيفها لمدة 48 ساعة.

ويذكر أن الصحفية »مشيرة الحاج« والتي تعمل في عدة مواقع إعلامية محلية في قطاع غزة، وتبلغ من العمر 28 عاماً، وحائزة على شهادة جامعية من الجامعة الإسلامية، 

ومتزوجة ولديها طفلة.

إدانة نقابة المحامين للاعتداء الذي تعرض له سعادة قاضي محكمة الاستئناف »محمد مسلم«،  وكان عطوفة نقيب المحامين المحامي الأستاذ »حسين شبانة« قد أعرب عن 

والمتمثل بإحراق سيارته الخاصة صباح يوم 2015/8/22، وقال أن تراخي الأجهزة المختصة بعدم الكشف عن مرتكبي مثل هذه الانتهاكات والتي اشتملت على 10 حالات لم يتم 

الكشف عن فاعلها منذ العام 2012، إنما يشجع الخارجين على القانون للتمادي في أفعالهم، والتي تهدف إلى الحد من عطاء القضاة والمحامين وإعاقة قيامهم بواجبهم المهني.

وأضاف: أن نقابة المحامين تدق ناقوس الخطر وتطالب الأجهزة المختصة بتحمل مسؤولياتها المهنية والأخلاقية، بسرعة الكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة. ومن جهتها 

أصدرت جمعية القضاة الفلسطينيين بياناً استنكرت من خلاله الاعتداء على مركبة سعادة القاضي »محمد مسلم«، وطالبت الجهات المختصة بالقبض على الجناة وتقديمهم 

للعدالة.

وكان المحامي الأستاذ »شرحبيل الزعيم« تعرض بتاريخ 2015/8/6 لاعتداء جسيم تمثل في تفجير باب منزله في ساعات الصباح الباكر، كان موضع نقاش بين الرئيس التنفيذي 

لـ »مساواة« ونائب نقيب المحامين وأعضاء مجلس نقابة المحامين في غزة، حيث أكد الجانبان على رفضهم وادانتهم للاعتداء المذكور ومطالبتهما للجهات الرسمية المختصة 

بسرعة الكشف عن الجناة، وضمان حماية المحامين والمدافعين عن حقوق الانسان، وتمكينهم من أداء واجبهم ومواجهة أي انتهاك لحقوقهم سواء تم من جهات رسمية أو 

غير رسمية.

وكان المحامي »جواد صوان« من نابلس، قد تعرض إلى اعتداء بالضرب العنيف من قبل عناصر في الشرطة، أثناء مشاركته في وقفة احتجاجية للمحامين، نفذت احتجاجاً على 

تفتيشهم أثناء دخولهم لسجن نابلس، ما أدى وفقاً لما صرح به المحامي المذكور إلى كسر في الترقوة على الكتف، بالإضافة إلى رضوض وجرح في يده، وكسر ساعة يدة الخاصة، 

ويشار إلى أن الوفقة الاحتجاجية شارك بها نحو 100 محام وفقاً لما تناولته وسائل الإعلام، بتاريخ 2015/9/19. من جانبه صرح المقدم »لؤي رزيقات« مسؤول العلاقات العامة 

والإعلام في الشرطة، أن مشادات حصلت بين رجال الشرطة والمحامين نتيجة الفوضى التي حدثت في المكان، وفي أعقاب ذلك تم تشكيل لجنة لدراسة الأحداث من قبل مدير شرطة 

نابلس، بما في ذلك ما يتعلق بالمحامي »جواد صوان«.

»مساواة« ترى في استمرار مسلسل انتهاكات حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان، وبخاصة المحامين والإعلاميين، تتجاوز نتائجه السلبية المس بحقوقهم الدستورية، لتطال 

حقوق المواطنين وحرمانهم من الوصول إلى العدالة، وكذلك حرمانهم من حقهم في الرعاية المجتمعية والصحية والاقتصادية، بل وفي إبداء الرأي اتجاه ما يشوب عمل الجهات 

الرسمية ذات الاختصاص من نواقص وهنات تؤثر على حقوق المواطنين الأساسية. وتنبئ بنظام يتسم بكم الأفواه والعبث بأمن واستقرار المجتمع، ما يستدعي ليس فقط 

التوقف الفوري عن ارتكاب مثل هذه الانتهاكات بل ومحاسبة القائمين عليها أو المنفذين لها.
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حتى المدراء العامين لدوائر الخدمات يفر�ضون ال�ضرائب!

من نافلة القول أن فرض الرسوم وتعديلها لا يتم إلا بقانون، يعد ويسن ويقر من قبل السلطة التشريعية ذاتها وبذاتها، ولا يجوز في دولة القانون والمؤسسات التي يسود فيها 

ويحترم مبدأ الفصل بين السلطات، فرض الضرائب والرسوم أو تعديلها من قبل أية جهة أو سلطة أخرى.

انتهاك هذا المبدأ الدستوري بات يشكل ظاهرة، إذ لا يقتصر انتهاكه على الحكومة أو السلطة التنفيذية أو السلطة القضائية، بل تعدى ذلك إلى حد قيام مدير إحدى الدوائر 

البريدية  التعرفة  إلى  بتاريخ 2015/7/30، تضمن »استناداً  الفلسطيني  البريد  السيد »فتحي شباك« مدير عام  الخدماتية بفرضها، ما يؤكد ذلك صدور تعميم مذيل بتوقيع 

للخدمات البريدية ومصادقة معالي الوزير عليها، يعاد العمل بالتعرفة بخصوص الرسوم البريدية )بريد الرسائل( بحيث يتم تحصيل رسوم عرض على الجمارك ورسوم إعادة 

تغليف ورسوم توزيع حسب التعرفة البريدية، أي بواقع 12.24 شيكل وتلصق طوابع بالقيمة على سند التسليم، وسيتم محاسبة كل مكتب يسلم أي بريد دون تحصيل الرسوم 

المذكورة، وإيراد ذلك في كشف خاص بالتحصيلات تزود به المحاسبة، وذلك اعتباراً من 2015/8/1.

وبالنظر لما يثيره هذا التعميم من الزاوية القانونية والحقوقية، فإن »عين على العدالة« تنشره بصيغته الحرفية: 

وزارة المالية في غزة بدورها أصدرت قراراً يقضي بفرض ضريبة مقطوعة على المنتجات الزراعية والحيوانية، تتضمن فرض ضريبة قدرها 3 سينت لكل كيلو غرام من الفواكه 

و2 سينت لكل كيلو غرام من الخصروات، و50 دولار لكل رأس بقر، و30 دولار لكل رأس غنم أو ماعز أو ضأن، و30 دولار لكل رأس من الحيوانات الأخرى، وبموجب القرار الذي 

تقرر سريانه بتاريخ 2015/12/1 تُحصل قيم الضرائب المذكورة على المعابر.

وكان رئيس قسم الاستقبال والطوارئ في مستشفى الشهيد كمال عدوان في غزة، أصدر بتاريخ 2015/11/2 تعميماً يقضي بعدم إعفاء أي مريض من رسوم العلاجات بأي 

حال من الأحوال.

»مساواة« ترى أن تغذية الخزينة العامة لا تتم خارج أحكام القانون الأساسي، لتعارض ذلك مع جوهر الدولة القانونية والاتفاقيات والمواثيق الإنسانية ذات الصلة.
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لا ن�ستطيع التدخل قبل �صيرورة الحكم باتاً

تلقت »مساواة« شكوى خطية من المحامي الأستاذ »حسن ماضي« كان قد رفعها إلى مجموعة محامون من أجل سيادة القانون في غزة، مفادها أنه تقدم بطلب إلى قاضي التنفيذ 

لغايات وقف الإجراءات في الدعوى التنفيذية رقم 2010/2027، سنداً لنص الفقرة 5 من المادة 5 من قانون التنفيذ، والتي تنص على أن الاستئناف يوقف التنفيذ، إلا أن قاضي 

التنفيذ رفض الاستجابة لطلبه بعد أن كان قد رفض طلبه المستند إلى المادة 159 من ذات القانون، والتي تجيز لقاضي التنفيذ أن يقرر تأجيل حبس المدين إذا ثبت لديه بتقرير 

طبي صادر عن لجنة طبية رسمية مختصة أن الحبس يؤثر على سلامته الجسدية وحالته الصحية. سيما وأن موكله المنفذ ضده رجل كبير في السن ويعاني من مرض القلب ولا 

يتحمل ظروف الحبس، وينتظر إجراء عملية جراحية، وتنفيذ حبسه يحول دون إجرائها. وذلك كله وفقاً لما تضمنته الشكوى.

كما تلقت »مساواة« شكوى مماثلة كان قد تقدم بها المنفذ ضده »جلال الدهشان« إلى مجموعة محامون من أجل سيادة القانون في غزة. 

وتلقى أعضاء في المجموعتين شكاوى من متقاضين ومحامين تتصل بإجراءات التقاضي أمام قضاة التنفيذ، من ضمنها إصدار قاضي تنفيذ قراراً يقضي بتكليف المنفذ ضده لإثبات 

وفائه لشيك طعن بالتقادم في مواجهته، مما يخرج الشيك من قوة السند التنفيذي لمرور 8 سنوات على استحقاقه. وشكوى أخرى تتصل بقرار قاضي تنفيذ أذن لزوج تقدمت 

زوجته بدعوى تنفيذية للمطالبته بمصاغها الذهبي بتقديم لائحة جوابية رداً على الدعوى المذكورة على خلاف ما يقضي به القانون من ضرورة توكيل محامي للقيام بذلك. 

ورابعة تتصل بتنفيذ أمر حبس رغم قبول قاضي التنفيذ بطلب الاعتراض عليه. وأخرى تتصل برفض قاضي تنفيذ طلب استرداد أمر حبس يستند للطعن بعدم توقيع المنفذ ضده 

على سند عرفي موضوع الدعوى التنفيذية ولم يستلم البضاعة الواردة فيه.

»مساواة« ترى بأنه يحظر عليها وعلى أية جهة رسمية أو اعتبارية أو شخص التدخل في العمل القضائي، او التعليق على حكم قضائي قبل صيرورته باتاً، وعلى المشتكين اتخاذ 

اجراءات الطعن القضائي المعتادة إذا ما توافرت أسبابها أمام الجهة القضائية المختصة بذلك.

تقرير ي�ستدعي الوقوف �أمامه واتخاذ المقت�ضى الملائم ب��شأنه

حصلت »عين على العدالة« على نسخة من تقرير مدقق الحسابات على الميزانية العمومية لنادي القضاة، بصفته هيئة أهلية، وبالنظر لما انطوى عليه التقرير من ملاحظات 

تستدعي الوقوف امامها واتخاذ المقتضى القانوني بشأنها، وبخاصة ما تضمنه التقرير من أن نادي القضاة لا يمسك حسابات رسمية منتظمة حسب الأصول، ولا يوجد لديه 

نظام ضبط ما أدى إلى فقدان بعض المستندات، فإن »عين على العدالة« تنشره بصيغته الحرفية:

»مساواة« تشير إلى أن التقرير المذكور يتعلق بعمل نادي القضاة خلال الفترة السابقة على انتخابات مجلس إدارته الجديد، التي تمت في أيلول الماضي.
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قا�ضي محكمة عليا يطلب من ال�سيد الرئي�س تعيين ولده المحامي في �أحد لاأجهزة لاأمنية 

والطلب يقدم �إلى فخامته بوا�سطة معالي رئي�س مجل�س الق�ضاء لاأعلى

بتاريخ 2015/8/9 وافق السيد الرئيس على طلب تعيين المحامي »عماد ابراهيم عمرو« ابن سعادة قاضي المحكمة العليا »ابراهيم عمرو« مستشاراً قانونياً في جهاز المخابرات، 

سنداً لطلب تقدم به سعادة قاضي المحكمة العليا إلى السيد الرئيس، بتاريخ 2015/6/16 بواسطة معالي رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي »علي مهنا«، وقد حصلت »عين 

على العدالة« على صورة عن الطلب، وتأشيرة السيد الرئيس بالموافقة عليه، وبالنظر لما أثاره القرار من جدل قانوني وإعلامي فإن »عين على العدالة« تنشره بصيغته الحرفية 

كما ورد إلينا: 
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تتمة/»م�ساواة« توجه مذكرة �إلى ال�سادة رئي�س و�أع�ضاء مجل�س الق�ضاء لاأعلى

 ب��شأن لاإعلان عن دخول م�سابقة لتعيين ق�ضاة �صلح

خلال المدة المحددة في الإعلان الذي تضمن شروط الدخول في المسابقة وآلية تقديم الطلبات.

وبالنظر لأهمية الإعلان من الزاوية القانونية، فإن »عين على العدالة« تنشره بصيغته المعلنة: 
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واستناداً إلى ما تضمنه الإعلان، وجه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة« بتاريخ 2015/9/20 مذكرة خطية إلى السادة رئيس وأعضاء مجلس القضاء 

الأعلى، طالب فيها الوقوف على الملاحظات الواردة في المذكرة والاستجابة لها، انسجاماً واحتراماً لمبدأ سيادة القانون وابتغاء للمصلحة العامة، وبالنظر لأهمية المذكرة من الزاوية 

القانونية، فإن »عين على العدالة« تنشرها:
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»مساواة« لم تتلق رداً على مذكرتها، وتأمل أن يكون السادة رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى قد وقفوا عليها، وأخذوا بالملاحظات والمطالب الواردة فيها.
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عدم تنفيذ القرارات ولاأحكام الق�ضائية ... م�سل�سل لم تنته ف�صوله بعد!

لا زالت بعض الجهات الرسمية وبخاصة الأجهزة الأمنية تعيق تنفيذ القرارات والأحكام القضائية على خلاف المبادئ الدستورية، والنصوص القانونية الواردة في القانون الأساسي 

وقانون السلطة القضائية، والتي تنص بوضوح لا يقبل الجدل أو التفسير أو الاختلاف بالاجتهاد، من أن الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها 

أو مكلفاً بخدمة عامة، وللمحكوم له الحق في رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة  على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس والعزل من الوظيفة، إذا كان المتهم موظفاً عاماً 

المختصة، وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً كاملاً له. 

»مساواة« واصلت منذ بدء مسلسل ظاهرة عدم احترام أو اعاقة أو تأخير تنفيذ الأحكام القضائية، والذي رصدته من خلال الشكاوى التي تلقتها وحدة الشكاوى في دائرة البرامج، 

ومن خلال التقارير الرقابية التي أعدها ورفعها أعضاء مجموعة محامون من أجل سيادة القانون – أصدقاء »مساواة« وأعضاء شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينية، 

واصلت مطالبتها بالتوقف الفوري عن هذه الظاهرة، وإنهاء فصول هذا المسلسل المخالف والمنتهك لأحكام القانون الأساسي والقوانين ذات الصلة.

وفي هذا السياق، وجه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة« مذكرة خطية إلى عطوفة النائب العام الأستاذ »عبد الغني العويوي«، طالبت من خلالها الوقوف 

على وقائع شكوى خطية تقدم بها المواطن »رامي محمد محمود رجوب« من دورا قضاء الخليل، بواسطة محاميه المحامي الأستاذ »فداء دودة«، والتي تضمنت أن جهاز الأمن 

الوقائي قام بتوقيفه وحجز حريته بتاريخ 2015/7/30 وأنه تعرض للضرب أثناء توقيفه وفقاً لشكواه، وأحيل إلى النيابة العامة بتاريخ 2015/8/2 التي قررت إخلاء سبيله 

لعدم وجود ما يوجب توقيفه، إلا أن جهاز الأمن الوقائي رفض تنفيذ قرار وكيل النيابة المختص، واستمر في توقيفه بإدعاء صدور قرار بذلك التوقيف من المستشار القانوني 

للجهاز. وتضمنت المذكرة تفصيلاً للانتهاك الذي تعرض له المشتكي، بما في ذلك عدم احترام قرارات صادرة بالافراج عنه من المحكمة المختصة، وبالنظر لأهمية المذكرة من الزاوية 

القانونية وتعلقها بالحقوق الأساسية بالمواطنين المصانة دستورياً، بما في ذلك حقهم في تنفيذ الأحكام القضائية، فإن »عين على العدالة« تنشرها: 
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»مساواة« لم تتلق رداً على مذكرتها، مع أن عطوفة النائب العام اعتاد الرد على مذكرات »مساواة«، وتأمل أن يكون عطوفته قد وقف على وقائع الشكوى واتخذ المقتضى القانوني 

الملائم بشأنها، إن صحت وقائعها.
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ق�صة نجاح 

بعد �شهرين من توجيه »م�ساواة« مذكرة �إلى عطوفة النائب العام

جهاز المخابرات يرد عليها م�شيراً �إلى �إخلاء �سبيل الموقوف مو�ضوعها

في سياق قيام المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة« بدوره في الرقابة على أداء منظومة العدالة، عبر متابعة ما يرده من شكاوى سواء تلك التي تقدم إلى وحدة 

الشكاوى في دائرة البرامج في مقره الرئيس، او تلك التي تحال إليه من قبل أعضاء مجموعات محامون من أجل سيادة القانون – أصدقاء »مساواة« وشبكة المدافعين عن حقوق 

الإنسان الفلسطينية، وجه المركز بتاريخ 2015/9/7 مذكرة خطية إلى عطوفة النائب العام الأستاذ »عبد الغني العويوي«، تتعلق بشكوى المواطن »زهدي طالب علي عبد الله« 

من دير بلوط قضاء سلفيت والد الموقوف الطالب الجامعي »براء«، وتفيد بأن جهاز المخابرات العامة قام بتوقيف ولده في وقت متأخر من الليل بتاريخ 2015/6/15، ويدعي 

المشتكي أن واقعة التوقيف ترافقت بالعبث بمحتويات منزله، وتضمنت شكواه أنه بتاريخ 2015/8/15 استحصل على قرار قضائي بإخلاء سبيل ولده بالكفالة، إلا أن جهاز 

المخابرات رفض الإفراج عنه، فعاد وتقدم بطلب إخلاء سبيل للمرة الثانية بتاريخ 2015/8/31 حيث استجابت المحكمة المختصة مرة أخرى لطلبه، وقضت بإخلاء سبيل ولده، 

إلأ أن جهاز المخابرات رفض ثانية الامتثال وتنفيذ قرار المحكمة، مدعياً بأن الموقوف محتجز على ذمة محافظ سلفيت، وبالنظر لأهمية المذكرة من الزاوية القانونية، فإن »عين 

على العدالة« تنشرها:
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وبتاريخ 2015/11/19 أي بعد ما يزيد على شهرين من تاريخ توجيه مذكرة »مساواة« إلى عطوفة النائب العام، تلقى المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة« 

رداً خطياً مذيلاً بتوقيع المستشار »هشام جرار« مدير الدائرة القانونية في جهاز المخابرات، تفيد أن الجهاز أخلى سبيل ابن المشتكي، »عين على العدالة« تنشر رد المخابرات الخطي: 
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وبتاريخ 2015/11/22 تلقت »مساواة« رداً خطياً على ذات الشكوى من عطوفة النائب العام، تضمن أن النيابة العامة تعاطت مع الشكوى وأخلي سبيل الموقوف، »عين على 

العدالة« تنشر رد عطوفة النائب العام الخطي: 
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تتمة/ لمخالفته �أحكام القانون لاأ�سا�سي وانتهاكه لمقومات دولة القانون »م�ساواة« تطالب الحكومة

 بطرح م�شروع قرار بقانون ب��شأن تعديل قانون ديوان الرقابة المالية ولاإدارية جانباً وعدم الالتفات �إليه 

وبعد وقوف المركز على نسخة المشروع بإمعان شديد، وجه مذكرة خطية بتاريخ 2015/9/8 إلى دولة رئيس الوزراء الدكتور »رامي الحمدالله«، طالباً من دولته ومعالي الوزراء 

طرح المشروع جانباً وعدم الالتفات إليه، لانطوائه على مثالب تشكل مساً بالقانون الأساسي والقوانين ذات الصلة، واغتصاباً لصلاحيات السلطة التشريعية، وصلاحيات مجلس 

الدولية  الوزراء، والنيابة العامة، والسلطة القضائية، وينطوي على منح صلاحيات لرئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية تمس بالتزامات دولة فلسطين، بموجب الاتفاقيات 

الموقعة من قبلها، وتخرج عن مقتضيات المصلحة العامة، وتؤشر إلى توجه تجميع السلطات في يد واحدة، الأمر الذي يمس مقومات دولة القانون.

 وتضمنت المذكرة أوجه مخالفة المشروع للقوانين السارية والقوانين ذات الصلة، والتي تنتهك مبدأ الفصل بين السلطات، وتؤثر سلباً على حقوق المواطن الدستورية، وتقع المذكرة 

على 5 صفحات من القطع الكبير.

وكانت »مساواة« قد وجهت نسخة من المذكرة إلى معالي المستشار القانوني للسيد الرئيس الأستاذ »حسن العوري«، وبالنظر لأهمية المذكرة التي نشرتها وسائل الإعلام من الزاوية 

القانونية، فإن »عين على العدالة« تنشرها توثيقاً لدور »مساواة« في الرقابة على »التشريعات«، وصوناً لحق المواطنين في الوصول إلى المعلومات.
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»مساواة« تأمل من دولة رئيس الوزراء وأصحاب المعالي الوزراء، الوقوف على مذكرتها بإمعان شديد والاستجابة لطلبها، بطرح مشروع القرار بقانون موضوعها جانباً وعدم 

الالتفات إليه.
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تتمة/ رئي�س مجل�س الق�ضاء لاأعلى يكلف نف�سه رئي�ساً لإدارة المحاكم!

تضمن إفادتهم علماً بأنه وتأسيساً على قرار من مجلس القضاء الأعلى في جلسته رقم 2014/10، فقد أصدر رئيس المجلس القرار رقم 2014/198 الذي كلف نفسه فيه رئيساً 

لإدارة المحاكم.

وتضمن التعميم المذكور الطلب من الجميع التقيد بالقرار موضوعه رقم 2014/198 والعمل بموجبه، وتوجيه كافة المخاطبات فيما لإدارة المحاكم من اختصاص لرئيس المجلس 

مباشرة، لضمان سرعة التنفيذ والانتظام.

»مساواة« حصلت على نسخة عن التعميم المذكور، ونسخة عن القرار 2014/198، الذي يتضمن في مادته الأولى تكليف سعادة رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى 

لنفسه رئيساً لإدارة المحاكم. وبالنظر لأهميتهما فإن »عين على العدالة« تنشر نصهما الحرفي، وهما ناطقان بما فيهما:



عين على العدالة

24

 



عين على العدالة

25

تعميم بتقلي�ص �إعفاء ال�صندوق من الر�سوم الق�ضائية

أصدر معالي رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي »علي مهنا«، تعميماً تحت رقم 186/20 بتاريخ 2015/10/26 تضمن تأكيد على السادة رؤساء المحاكم 

النظامية، بأن إعفاء الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق من الرسوم القضائية، يقتصر على ما نصت عليه المادة 475 من قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005، 

والمادتين المرتبطتين بها. 

»عين على العدالة« حصلت على نسخة من التعميم، تنشره بصيغته الحرفية وهو ناطق بما فيه:
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�إعمالًا لتعليمات دولة رئي�س الوزراء، رئي�س مجل�س الق�ضاء لاأعلى

 يوجه كتاباً خطياً لر�ؤ�ساء وق�ضاة المحاكم النظامية ومدراء لاإدارات العامة للم�شاركة في م�سيرة جماهيرية

حصلت »عين على العدالة« على نسخة من كتاباً خطياً وجهه معالي رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى تحت رقم 1229/20، بتاريخ 2015/11/3 إلى السادة 

رؤساء وقضاة المحاكم النظامية ومدراء الإدارات العامة، تضمن أنه وبناءا على تعليمات دولة رئيس الوزراء ضرورة المشاركة في المسيرة الجماهيرية التي ستنطلق في ذكرى وعد 

بلفور، على أن لا يتعارض ذلك مع مصلحة العمل، والكتاب ناطق بما فيه.

 ولأهميته من الزاوية القانونية ولما يثيره من جدل قانوني، فإن »عين على العدالة« تنشره: 
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تتمة/ نقابة المحامين تقود حراك مجتمعي لإلغاء قرار زيادة ر�سوم المحاكم 

لانتهاكه للقانون لاأ�سا�سي ومبد�أ الف�صل بين ال�سلطات والحق في التقا�ضي والو�صول للعدالة 

 ويحظر بموجب مبدأ الفصل بين السلطات لأية سلطة أن تتجاوز أو تغتصب صلاحيات سلطة أخرى، لمساس ذلك التجاوز بمبدأ الفصل بين السلطات، والحق في التقاضي، 

ولإعاقته لحق أساسي من حقوق الإنسان، وهو حق الوصول إلى العدالة، ولخروجه عن أحكام الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين، ومن ضمنها العهد 

الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

»مساواة« بادرت وبتاريخ 2015/11/17 بتوجيه مذكرة خطية إلى دولة رئيس الوزراء الدكتور »رامي الحمدلله« بواسطة الأمين العام لمجلس الوزراء معالي السيد »علي أبو 

دياك«، ثم سلمت المذكرة إلى ديوان رئيس الوزراء باليد بتاريخ 2015/11/18، وأشارت مذكرة »مساواة« من ضمن ما أشارت إليه، بأن الوظيفة القضائية تنفرد عن سائر 

الوظائف الأخرى بخاصية تمثلها لحق المواطن، لذا وصفت بأنها وظيفة مجتمعية وحقاً أصيلاً من حقوق الإنسان، وفقاً لما أكده القانون الأساسي في مادتيه 9، 30.

وأضافت بأن دولة القانون عمادها مبدأ الفصل بين السلطات، ولا يجيز لأي سلطة من السلطات وفي معرض ممارستها لصلاحياتها، تجاوز المبادئ والقواعد الدستورية أو التعدي 

على صلاحيات سلطة أخرى، أو المس بالحقوق الأساسية للمواطنين، والتي من بينها ما نصت عليه المادة 88 من القانون الأساسي من أن: »فرض الضرائب والرسوم وتعديلها 

وإلغائها لا يكون إلا بقانون«، الأمر الذي يوصد الأبواب ويغلق المنافذ أمام فرض الرسوم أو تعديلها بقرار يصدر عن السلطة التنفيذية أو السلطة القضائية، بل لا يجوز إعمال 

نص المادة 43 من القانون الأساسي فيما يتصل بفرض الرسوم وتعديلها بقرار بقانون، لأن أي تشريع أو قرار أو عمل يصدر عن السلطة التنفيذية أو السلطة القضائية ينتقص 

أو يعتدي أو يتجاوز صلاحيات السلطة التشريعية وحدها ودون سواها بفرض الرسوم أو تعديلها باتجاه زيادتها، يوسم بوسم عدم الدستورية، ويقع منعدماً وواجب الإلغاء.

وجاء في المذكرة أن حق التقاضي أو التوجه إلى المحاكم المختصة بطلب الحصول على حق عبر الترضية القضائية، حقاً دستورياً من صميم حقوق الإنسان الأساسية، والتي لا يجوز 

تقييدها أو الحيلولة دونها أو إعاقتها أو تعقيدها أو جعلها مكلفة، او بعيدة المنال أو رهنها لآجال طويلة، وأن إغلاق أبواب المحاكم أمام المتقاضين أو تقييد اللجوء إليها عبر زيادة 

تكلفته، يشكل في واقع الأمر تصريحاً رسمياً ودعوة مفتوحة لجمهور المتقاضين باللجوء إلى وسائل بديلة لحل النزاعات، تنبئ بإشاعة مناخ الفلتان الأمني والمجتمعي، وسواد 

شريعة الغاب، وأخذ الحقوق باليد، واتساعاً لنطاق القضاء الموازي من شاكلة قضاء الفرق وقضاء الفُتوات، وتحويل المحاكم إلى قضاء خاص بالأغنياء أو قضاء سبع نجوم كما 

قد يقال، أو قضاء السلاطين كما كان سائداً في عصور الظلام، إلى جانب إشاعة ثقافة التفرقة والتمييز بين أبناء الوطن الواحد، عبر اعتماد معايير تستخف بادعاءات وطلبات 

البعض وترحب بادعاءات وطلبات البعض الآخر، وتحول اللجوء إلى المحاكم إلى ما يشبه اللجوء إلى السوق التجاري، والذي في ظله من لا يملك المال لا يملك الحق في الوصول إلى العدالة.

وطالبت »مساواة« في ختام مذكرتها، بالرجوع عن اعتماد وإصدار قرار تعديل جدول الرسوم، وتركه جانباً وعدم الالتفات إليه، وبالنظر إلى أهمية المذكرة والتي تقع على ثلاث 

صفحات من القطع الكبير من الناحية القانونية والمجتمعية، فإن »عين على العدالة« تنشرها:
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وفي ذات السياق، قادت نقابة المحامين بوصفها عماد المدافعين عن حقوق الإنسان حراكاً مجتمعياً واسعاً لإلغاء جدول زيادة رسوم المحاكم، لانتهاكه للقانون الأساسي، ومبدأ 

الفصل بين السلطات، والحق في التقاضي، والوصول للعدالة، إذ أصدرت مساء 2015/11/17 بياناً تضمن أن القرار يمس بمبدأ دستوري وهو حق المواطن باللجوء إلى قاضيه 

الطبيعي، وحقه في الحصول على محاكمة عادلة، وكان من الأولى على مجلس القضاء الأعلى ومجلس الوزراء التقيد بأحكام القانون الأساسي، والبحث عن آليات للفصل في القضايا 

بالسرعة الممكنة، وتجنيب المواطن أعباءً اقتصادية إضافية، في الوقت الذي يعاني منه شعبنا من تراكم الأزمات الاقتصادية وارتفاع نسبة البطالة، وكان من الأجدر لهم التشاور 

مع أهم أركان العدالة، أي نقابة المحامين الفلسطينيين، ومؤسسات المجتمع المدني قبل اتخاذ هذا القرار.

وتضمن البيان الصادر في أعقاب عقد مجلس النقابة لجلسة طارئة رفض نقابة المحامين التام للقرار، ودعوة المحامين إلى وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء تمت بمشاركة 

كبيرة ولافتة من المحامين بتاريخ 2015/11/19، كما قررت النقابة تعليق العمل طيلة اليوم المذكور.

وبالنظر لأهمية بيان مجلس نقابة المحامين من الزاوية القانونية والمجتمعية، فإن »عين على العدالة« تنشره:
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وأعلن مجلس نقابة المحامين أنه في ذات يوم الاحتجاج تلقى مذكرة خطية من أمين عام مجلس الوزراء، مرفقاً بها مسودة تعديل جدول رسوم المحاكم النظامية التي وردت إلى 

مجلس الوزراء من مجلس القضاء الأعلى، مبدياً أمله بقيام نقابة المحامين بتزويد الأمانة العامة لمجلس الوزراء برأي النقابة وملاحظاتها عن المسودة المذكورة خلال أسبوعين 

من تاريخها، وذلك قبل عرضها بشكل نهائي على مجلس الوزراء لاتخاذ المقتضى القانوني وفقاً لما جاء فيها.

»عين على العدالة« تنشر النص الحرفي للمذكرة:
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نقابة المحامين أصرت على موقفها بطلب إلغاء أي قرار من شأنه تعديل جدول رسوم المحاكم النظامية، للأسباب الواردة في بيانها، وطالبت من الأمين العام لمجلس الوزراء إلغاء 

القرار وعدم الالتفات إلى المسودة وطرحها جانباً، وواصلت نقابة المحامين قيادتها للحراك المجتمعي، ونظمت اجتماعاً موسعاً مساء يوم 2015/11/25، شارك فيه ما يزيد عن 

30 ممثلاً عن مؤسسات مجتمع مدني، ومؤسسات حقوقية، واتحادات نقابية، وشخصيات سياسية، وأعضاء من المجلس التشريعي.

 في أعقابه وجه المجتمعون مذكرة قانونية للرأي العام حول قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل جدول رسوم المحاكم، ذيلت بتوقيع كل من: شبكة المنظمات الأهلية والتي ينضوي 

تحت لوائها 130 مؤسسة مجتمع مدني، المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة«، الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، مركز 

المرأة للإرشاد القانوني، مركز القدس للمساعدة القانونية، مؤسسة الضمير، عضو المجلس التشريعي الدكتورة نجاة أبو بكر، مركز العمل التنموي معاً، غرفة تجارة وصناعة 

رام الله والبيرة، مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية »حريات«، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، جمعية خليل الرحمن، المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية، 

إلى جانب توقيع نقابة محامي فلسطين.

وبالنظر إلى أهمية المذكرة من الزاوية المجتمعية والقانونية، فإن »عين على العدالة« تنشرها:
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الزراعيين، ونقابة أطباء  النقابات المهنية في محافظة نابلس، قد عقد اجتماعاً مماثلاً بحضور ممثلين عن نقابة المهندسين ونقابة الأطباء، ونقابة المهندسين  وكانت تجمع 

الأسنان، ونقابة الأطباء البيطريين، ونقابة الطب المخبري، ونقابة المحامين الفلسطينيين، ودعا المجتمعون الحكومة إلى التراجع عن قرارها بتعديل جدول رسوم المحاكم، خاصة 

أن المتضرر الأول والأخير منه هو المواطن، الذي يتحمل أعباء إضافية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن.

بتاريخ 2015/11/30 جاء فيه: »استمراراً لسياسة نقابة المحامين وإيمانها بعدالة مطالبها، وتأكيداً على الموقف المعلن  وفي تطور لاحق، أصدر مجلس نقابة المحامين بياناً 

لمجلس نقابة المحامين، بخصوص تعديل جدول رسوم المحاكم، والذي جسد وحدة الموقف والإرادة لمجلس النقابة، ومن خلفه هيئتها العامة، مما أدى لتحقيق مطالب النقابة 

والمواطن الفلسطيني، وكرس مبدأ سيادة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات، حيث عقد ليلة 2015/11/30 اجتماعاً بين أعضاء من مجلس النقابة برئاسة نائب نقيب المحامين 

المحامي الأستاذ »حاتم شاهين«، مع معالي الأمين العام لمجلس الوزراء الأستاذ »علي أبو دياك« بناءاً على دعوة وجهها الأخير إلى مجلس النقابة.

وأضاف البيان: أن نائب النقيب أكد خلال الاجتماع على موقف النقابة المبدئي واستعدادها للدفاع عن سيادة القانون والحريات العامة، وتمسكها بدورها المركزي في منظومة 

العدالة، كشريك أصيل، ومعبر صادق عن هموم الوطن والمواطن.

 وجاء في البيان أنه ونتيجة للحوار، اتفق الجانبان على اصدار بيان صحفي مشترك يعكس مضمون موقف النقابة، وقرار مجلس الوزراء الخاص بتشكيل لجنة وزارية لدراسة 

مقترح تعديل جدول رسوم المحاكم النظامية، والمتمثل في التالي: 

11 ضمان حق التقاضي وحق المواطنين في الوصول إلى العدالة، وتشجيع المتخاصمين على اللجوء إلى المحاكم، وضمان سرعة الفصل في القضايا، وتجسيد مبدأ سيادة القانون..

22 تخفيف الأعباء على المتقاضين وعلى المحاكم، ومراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمالية لكل فئات المجتمع، وتركيز كافة الجهود الوطنية لدعم صمود المواطنين، .

وتحقيق مبادئ العدل والإنصاف، وإرساء قواعد الأمن والأمان، والإستقرار في المجتمع.

العامة، وهذا في تقديرنا ما حصل نتيجة لتلاحمنا ووقوفنا  النقابة تعامل في مرحلة الأزمة بمسؤولية وموضوعية، وسعى لخواتم تعَرب عن المصلحة  البيان: أن مجلس  وقال 

موحدين كأعضاء مجلس، وأعضاء هيئة عامة، وعليه، فإن مجلس النقابة يرى في تشكيل لجنة من مجلس الوزراء ونقابة المحامين والمؤسسات الحقوقية، لبحث هذا الأمر 
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والخروج بموقف يعكس المصلحة الوطنية العليا، ويحترم المبادئ الدستورية ويسهل اجراءات التقاضي، ما هو إلا مرحلة ثانية من نضالنا لبلوغ أهدافنا كاملة. 

واختتم البيان »وبهذا الصدد فإن مجلس نقابة المحامين قرر التالي:

11 تأجيل كافة الفعاليات الاحتجاجية المعلن عنها مسبقاً..

22 دعوة كافة الزميلات والزملاء لمزاولة أعمالهم بشكل طبيعي..

33 الاستمرار في متابعة النقاشات والحوار مع الشركاء، من أجل التوصل لرؤية تعكس موقف النقابة المعلن والثابت«..

وتوجه مجلس النقابة بجزيل شكره لكل المؤسسات الحقوقية، ومؤسسات المجتمع المدني وأعضاء المجلس التشريعي، والنقابات المهنية وممثلي الأحزاب السياسية، الذين دعموا 

وشاركوا النقابة نضالها ومطالبها المحقة، وأكدت للجميع أننا نستطيع أن نحدث فرقاً جوهرياً في حياتنا عندما نرص صفوفنا ونحدد هدفنا«.

وبالنظر لأهمية قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2015/11/24، والبيان الصحفي المشترك الصادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين، والأمانة العامة لمجلس الوزراء بتاريخ 

2015/11/30، فإن »عين على العدالة« تنشرهما:
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وفي تطور لاحق، انتقد بشدَة اللواء »توفيق الطيراوي« عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مفوض عام المنظمات الشعبية فيها، في تصريحات صحفية أدلى بها بتاريخ 

النفوذ  بمنطق  الطيراوي  اللواء  وصفه  بمنطق  المحاكم،  رسوم  رفع  بخصوص  الأعلى  القضاء  مجلس  رئيس  مهنا«  »علي  المستشار  عن  الصادر  القرار   2015/12/2

والصلاحيات، دون التشاور مع جهات الاختصاص الأخرى في هذه القضية، وعلى رأسهم نقابة المحامين، ووصف القرار بأنه يعد قراراً جائراً قد يعود بنتيجة عكسية 

على سلك القضاء والمحاكم، كونه يثقل كاهل المواطن الفلسطيني الذي يعاني ما يعانيه في هذا الوضع الاحتلالي الصعب من جهة، ولا يقدم حلاً جذرياً لمشكلة المحاكم 

المتفاقمة من جهة أخرى.

وأوضح اللواء الطيراوي خلال تصريحاته، بأنه كان من الجدير بالمستشار مهنا، أن يحترم مكانة نقابة المحامين التي شغل منصب النقيب فيها لسنوات، وينسق معها 
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حول الطريقة المثلى لحل مشكلة أزمة المحاكم، التي يفترض به بصفته رئيس مجلس القضاء الأعلى أن يقوم بحلها، عن طريق الإجابة على السؤال المشروع: لماذا تتكدس 

القضايا في المحاكم، وتأخذ وقتاً طويلاً فيها؟ في الوقت الذي يمكن البت بها حسب الأصول في وقت أقل بكثير من الوقت التي تأخذه للبت فيها وإصدار الأحكام؟!

واعتبر اللواء الطيراوي أن المستشار مهنا يحاول في كل منصب يشغله الاستحواذ بمنصبه على كل الصلاحيات، حتى التي تتشارك فيها أكثر من جهة، بمنطق الفرض 

تتناغم فقط مع مزاجه وطموحاته  بأنها  العامة على هواه، والتي تبدو جلياً  الحامي للمصلحة  الحارس  العامة، وكأنه  التي تحقق المصلحة  وليس بمنطق الشراكة 

الشخصية، وثمن اللواء الطيراوي موقف الحكومة التي أعلنت بأن هذا القرار لن يمر قبل عرضه للنقاش المستفيض لتحقيق المصلحة العامة، مثمناً دور نقابة المحامين 

لموقفها المبدئي من الموضوع.

ودعا اللواء الطيراوي إلى ضرورة إنهاء حالة الاستحواذ بمنطق السلطة المطلقة، في الفترة التي نحن بأمس الحاجة فيها إلى التكاتف والتعاضد، وتسهيل حياة المواطنين 

وليس تعقيدها«.

على صعيد آخر، أعلم معالي أمين عام مجلس الوزراء الأستاذ »علي أبو دياك« »مساواة« بأن مجلس الوزراء وقف أمام مذكرة »مساواة« الموجهة إلى دولة رئيس الوزراء 

بإمعان، وستتواصل معها اللجنة الوزارية المشكلة لغرض دراسة جدول الرسوم المقترح.

وفي تطور لاحق، أصدرت جمعية القضاة الفلسطينيين بيانا،ً جاء فيه: »إن جمعية القضاة الفلسطينيين بوصفها إطاراً مؤسسياً أهلياً خاصاً بالقضاة، يهدف إلى دعم 

الأفكار والبرامج والنشاطات التي تؤدي إلى تعزيز مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء، وخلق الظروف والإمكانيات التي تساهم في ذلك، بما فيها المشاركة في عملية 

تطوير وتحديث التشريعات في فلسطين، تابعت وتتابع ما أعلن من أن مجلس الوزراء وبناء على تنسيب من رئيس مجلس القضاء الأعلى و/ أو مجلس القضاء الأعلى عازم 

على رفع رسوم المحاكم، استجابة للتنسيب المذكور وعملاً بأحكام المادة 17 من قانون رسوم المحاكم النظامية رقم 1 لسنة 2003، والتي تنص: »لمجلس الوزراء تعديل 

الرسوم المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون حسب مقتضى الحال«، كما تابعت وتتابع ردور الأفعال المتعلقة بالشأن المذكور سواء على المستوى الاهلي أو الرسمي، وما 

تناولته وسائل الإعلام المختلفة بهذا الخصوص، وإنها إذ تسجل ذلك ترى أن من واجبها وإعمالاً لمبدأ سيادة القانون، وإعلائاً للمشروعية، أن تبين ما يلي: 

�أولًا: بعطف النظر على القانون الأساسي بوصفه القانون الأسمى، فقد تضمنت مقدمته فيما تضمنته – وعلى النحو الذي صيغت به – »أنه القاعدة لتنظيم العلاقة 

المتبادلة بين السلطة والشعب، وهو الخطوة الأولى على طريق تحديد المعالم المميزة للمجتمع المدني المؤهل لتحقيق الإستقلال، وهو في الوقت ذاته القاعدة الأساسية 

لسن التشريعات والقوانين الموحدة للوطن الفلسطيني. لقد قرر هذا القانون الأساسي الأسس الثابتة التي تمثل الوجدان الجماعي لشعبنا، بمكوناته الروحية، وعقيدته 

الوطنية، وانتمائه القومي، كما اشتمل في أبوابه على مجموعة من القواعد والأصول الدستورية المتطورة، سواء فيما يتصل بضمان الحقوق والحريات العامة والشخصية 

الفاصلة بين  التوازن بين السلطات، مع توضيح الحدود  القانون، وتحقيق  العدل والمساواة للجميع دون تمييز، أو فيما يخص مبدأ سيادة  على اختلافها، بما يحقق 

اختصاصات كل منها، بحيث تكفل لها الاستقلالية من ناحية، والتكامل في الأداء من ناحية أخرى، وذلك في سبيل المصلحة الوطنية العليا التي هي رائد الجميع«.

ثانياً: لقد نصت المادة الثانية من القانون الأساسي: »الشعب مصدر للسلطات ويمارسها عن طريق السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية على أساس مبدأ الفصل 

بين السلطات على الوجه المبين في هذا القانون الأساسي«. فيما نصت المادة العاشرة من ذات القانون على أن: »-1 حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة 

الإحترام، -2 تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية دون إبطاء على الانضمام إلى الإعلانات والمواثيق الإقليمية والدولية التي تحمي حقوق الإنسان«، كما ونصت الفقرة 

الأولى من المادة 30 من القانون الأساسي على أن: »التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل فلسطيني حق الإلتجاء إلى قاضيه الطبيعي وينظم القانون إجراءات 

التقاضي بما يضمن سرعة الفصل في القضايا«، كما نصت المادة 88 من القانون الأساسي على أن: »فرض الضرائب العامة والرسوم وتعديلها وإلغائها، لا يكون إلا بقانون 

ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها في غير الأحوال المبينة في القانون«.

ثالثاً: ودون الدخول في مسألة دستورية المادة 17 من قانون رسوم المحاكم النظامية من عدمه – لما له من ارتباط بعمل القاضي من حيث هو، آخذين بعين الاعتبار أن 

جمعية القضاة هي جمعية أهلية خاصة بالقضاة، وتجنباً لما قد يعد إبداءا للرأي مسبقاً في نزاع قد يعرض على القاضي، أو استخلاصاً للرأي فيما قد يعرض عليه من 

نزاع، وتأكيد للشفافية، وإعلاءا لقواعد سلوك القاضي -، نرى أن الرسوم حالها حال الضريبة العامة، فهي فريضة مالية تقتضيها الدولة لقاء خدمة تقدمها، وقد ارتبط 

فرضها بوجود المجالس التشريعية لما ينطوي عليه من تحميل المكلفين بها من أعباء مالية لقاء خدمة يتلقونها، بما يتعين معه تقريرها بموازين دقيقة ولضرورة 

تقتضيها.

رابعاً: إن أية رسوم يتم فرضها يجب أن لا تكون عائقاً بين المكلف وبين الخدمة التي يتلقاها، ذلك أن الخدمة المتصلة بالمحاكم تتعلق بالحق الذي صانه القانون الأساسي 

ألا وهو حق التقاضي والذي كفله للناس كافة، بما يستوجب وبحكم اللزوم أن لا تكون عبئ يثقل كاهل المتقاضين، بغية التخفيف من أعباء القضاء أو للحد من ظاهرة 

الإختناق القضائي.

خامساً: بمراجعة نص المادة 88 من القانون الأساسي المشار إليها في البند الثاني أعلاه، فقد استعمل المشرع أربعة ألفاظ لكل منها دلالة ومعنى يختلف عن الآخر، ألا 

وهي: فرض، تعديل، إلغاء، إعفاء، كما استعمل أداة حصر واسثناء واستدراك بقوله إلا بقانون، في حين أن المادة 17 من قانون رسوم المحاكم النظامية أتت على استعمال 

لفظ واحد، وهو تعديل، بما يقتضي فهم عبارة النص الدستوري على نحو دقيق يعبر عن الضوابط والقيود التي يفرضها على سلطة التشريع في صدد الممارسة التشريعية، 

كما يقتضي أيضاً الوقوف على المعنى الذي قصدته سلطة التشريع بعبارة التعديل الواردة في المادة 17 من قانون رسوم المحاكم سالفة الإشارة.

سادساً: لعل من نافلة القول أن يشار إلى أن هناك أصواتاً في مختلف أنحاء العالم تنادي بضمان مجانية التقاضي، وإلغاء الرسوم القضائية، تفعيلاً لمبدأ القضاء في خدمة 

المواطن، ذلك أن تحقيق العدل والإنصاف لا ينبغي أن يكون مقيداً أو مشروطاً برسوم، إذ أن ضمان الخدمات التي تقدمها السلطة القضائية يعد من وظيفة الدولة، تماماً 

كما هو الحال بالنسبة للأمن الذي يجب أن يتمتع به الجميع على حد سواء، ونشير بذلك إلى دول المغرب العربي، بل أن فرنسا عملت على إلغاء رسوم التقاضي منذ عام 

1977، راجين أن يكون هذا الذي بيناه قد ألقى الضوء بقدر ما على المسألة المثارة.
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تتمة/ »م�ساواة« تطالب فخامة الرئي�س باتخاذ �إجراءاته و�إعمال المقت�ضى القانون الملائم

ب��شأن مخالفة رئي�س ديوان الرقابة المالية ولاإدارية ب�صفته الوظيفية لأحكام القانون و�إ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة

طالباً من فخامته اتخاذ اجراءاته وإعمال المقتضى القانوني الملائم بشأن ما قام به سعادة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية بصفته الوظيفية، كون ما قام به يخضعه 

للمسائلة الإدارية والقانونية، بما يصون كرامة الوطن والمواطن.

وأشار المركز في مذكرته، إلى أنه تلقى بتاريخ 2015/3/4 كتاباً خطياً من سعادة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، يطلب فيه تمكين فريق يمثل الديوان، لإجراء رقابة 

وتدقيق شامل على المركز، حيث رحب المركز به والتزم وفتح أبوابه إليه ووضع أمامه كافة الوثائق والمستندات، ومكنه من القيام بمهامه بيسر وسهولة، مقدماً له كل 

ما طلب، على مدار عملية التدقيق التي استغرقت ما يزيد عن الشهر والنصف.

وبتاريخ 2015/7/2 تلقى المركز التقرير الأولي الصادر عن الديوان، والذي ورد فيه حرفياً أن »من حق المركز أن يرد على ما ورد في التقرير خلال شهر من التاريخ المذكور« 

وهي الفترة المتاحة قانوناً للمركز، وبتاريخ 2015/7/27 قام المركز بتزويد الديوان أصولياً برده وملاحظاته وإجابته التفصيلية على ما ورد في تقرير الديوان الأولي، 

مرفقاً بالمستندات الرسمية التي تعزز وتؤيد الرد.

وجاء في المذكرة: »الغريب واللافت للانتباه والمثير للتساؤل المشروع والمنتهك لأحكام القانون، قيام سعادة رئيس الديوان بصفته الوظيفية بمخاطبة جهات لا تدخل ضمن 

اختصاصه المحدد حصراً في المادة 26 من قانون الديوان، وذلك بتوجيه كتب خطية مستنداً إلى تقريره الأولي، وقبل انقضاء المدة القانونية المتاحة للمركز للرد على ما ورد 

فيه، إذ قام بمخاطبة هيئة مكافحة الفساد بتاريخ 2015/7/9 بتقديم بلاغ رسمي، علماً بأن تقريره الأولي ذاته لم يتضمن ما يشير إلى وجود مخالفات تندرج تحت 

مظلة الجرائم الجزائية أو جرائم الفساد تبرر تقديمه للبلاغ المذكور، والذي جاء على خلاف صريح مع أحكام المادة 26 والمادة 51 من قانون الديوان، وعلى خلاف أحكام 

المادة 25 من قانون مكافحة الفساد بدلالة المادة الاولى منه، وعلى خلاف المادة 30 من ذات القانون، كما قام بمخاطبة رئيس مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 2015/7/6، 

ونقابة المحامين بتاريخ 2015/7/8، وعطوفة النائب العام مرتين بتاريخ 2015/5/19 و2015/6/9. 

إليها أعلاه، ينم عن إساءة  القوانين المشار  المالية والإدارية بصفته الوظيفية، والمخالف لأحكام  الرقابة  وأكدت المذكرة على ان الإجراء المتخذ من سعادة رئيس ديوان 

استعمال السلطة، والإنحراف في أداء الموجبات والمسؤوليات الوظيفية، التي يفترض بها أن تتسم بالحيادية والمهنية، والإحتكام للقانون والتقيد به، ما يشكل بلاغاً كاذباً 

طبقاً لما نص عليه قانون مكافحة الفساد.

وأضافت المذكرة، إن ما يؤيد ويسند رأينا هذا بجلاء ووضوح، القرار الصادر عن هيئة مكافحة الفساد المختصة والمؤهلة فنياً وقانونياً في متابعة ومعالجة قضايا الفساد، 

والقاضي برد البلاغ المقدم من سعادة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية بصفته الوظيفة، لعدم انطواء البلاغ على أي من المخالفات المبلغ عنها، ولعدم احتواء البلاغ على 

شبهات بارتكاب أي من أفعال الفساد، وفقاً لأحكام المادة 2 من قانون مكافحة الفساد.

وأشارت إلى مذكرة جمعية القضاة الموجة إلى السادة رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، ومذكرة عطوفة نقيب وأعضاء مجلس نقابة المحامين إلى رئيس ديوان الرقابة 

المالية والإدارية، والتي تؤيد رؤية »مساواة« وموقفها. 

كما أشارت إلى قيام ستة قضاة من مراكز قضائية مختلفة، بتقديم شكوى جزائية ضد سعادة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية بصفته الوظيفية، سجلت لدى مكتب 

عطوفة النائب العام تحت رقم 2015/3575 بتاريخ 2015/9/13 وموضوعها إفشاء الأسرار والافتراء واختلاق الجرائم وإساءة استعمال السلطة، والبلاغ الكاذب عن 

جريمة بنية الإساءة، إلى جانب شكوى جزائية مماثلة قدمها ثلاثة من أعضاء النيابة العامة ضد سعادة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية بصفته الوظيفية، سجلت 

تحت 2015/3719 بتاريخ 2015/9/21، مرفقاً بها مذكرة خطية موجهة من ستة من أعضاء النيابة العامة إلى عطوفة النائب العام، رداً على المذكرتين الموجهتين من 

سعادة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى عطوفة النائب العام المشار إليهما أعلاه.

وأضافت المذكرة، إلى ما أحدثه عمل سعادة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية من إضطراباً في علاقة السادة القضاة مع معالي رئيس مجلس القضاء الأعلى وأعضاء 

المجلس، وصلت حد النزاع القضائي.

وجاء في المذكرة، أن ما دعانا إلى توجيهها هو مدى الانتهاك الناتج عن تجاوز سعادة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية بصفته الوظيفية، لأحكام القانون، والذي يوسم 

الاجراءات المتخذة من قبله بعدم المهنية وعدم الحيدة، الأمر الذي يتناقض مع متطلبات المنصب الذي يشغله، بل وأي منصب أو وظيفة عامة، إذ يجب أن يتصف أداء 

القائمين عليها بالأمانة والحكمة والحيدة والمهنية والتقيد بأحكام القانون.

وبالنظر إلى أهمية المذكرة من الزاوية المجتمعية والقانونية، فإن »عين على العدالة« تنشرها:
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من جهتها وجهت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بتاريخ 2015/11/25 والتي تضم في عضويتها 130 مؤسسة مجتمع مدني، مذكرة خطية إلى فخامة الرئيس، جاء 

فيها: »في هذه الفترة الحساسة والمصيرية للمشروع الوطني الفلسطيني، ومع غياب الرؤية الوطنية المشتركة الجامعة للكل الفلسطيني في ظل استمرار الانقسام، وكذلك غياب 

الدور الرقابي للمجلس التشريعي، حيث ينشأ خلل كبير في التوازن الموضوعي للحياة الداخلية الفلسطينية، ومنها العلاقة المتوترة بين الأجسام الأهلية والسلطة الوطنية وخاصة 

الحكومة، ومحاولاتنا المتكررة دون جدوى للقاء دولة رئيس الوزراء كرئيساً للوزراء وكوزيراً للداخلية، فإننا نتوجه إلى حضرتكم بالتالي: 

  تلقت شبكة المنظمات الأهلية نسخة عن مذكرة مركز »مساواة« الموجهة إلى فخامتكم بتاريخ 2015/11/4، المتعلقة بأداء رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، وإننا إذ ننظر 

إلى ما جاء فيها ببالغ القلق، فإننا نأمل من فخامتكم ولخطورة ما جاء فيها على سيادة القانون، وعلى الحقوق والحريات، ودور مؤسسات المجتمع المدني المكفول قانوناً، اتخاذ 

المقتضى القانوني الملائم صوناً لكرامة الوطن والمواطن.

وبالنظر إلى أهمية المذكرة من الناحية القانونية والمجتمعية، فإن »عين على العدالة« تنشرها:
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»مساواة« تأمل من فخامة الرئيس الوقوف على مذكرتها ومذكرة شبكة المنظمات الأهلية، واتخاذ المقتضى القانوني الملائم بشأن ما ورد فيهما.
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تعميم ناطق بما فيه ويتجاوز ال�صلاحيات وال�سلطات المطلقة للقا�ضي

أصدر معالي رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي »علي مهنا«، تعميماً حمل الرقم 1325/20 بتاريخ 2015/11/30، إلى السادة رؤساء وقضاة المحاكم 

النظامية  تحت عنوان »الوضع الراهن«، تضمن الإيعاز للسادة قضاة المحاكم بعدم شطب أو اسقاط القضايا المنظورة لديهم هذه الفترة لحين صدور تعليمات جديدة بالخصوص، 

وبالنظر لأهمية التعميم من الزاوية القانونية، ولما قد يتطوي عليه من تجاوز لصلاحيات وسلطات القاضي المطلقة، فإن »عين على العدالة« تنشره، وهو ناطق بما فيه:
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وكان أمين عام مجلس القضاء الأعلى قد وجه كتاباً مماثلاً إلى سعادة رؤساء المحاكم النظامية حمل الرقم 2702/7 بتاريخ 2015/11/24 تحت عنوان: »الأوضاع على الطرق 

الخارجية«، جاء فيه: »بناءا على تعليمات معالي رئيس مجلس القضاء الأعلى بخصوص الأوضاع على الطرق الخارجية، وعرقلة قوات الاحتلال لحركة التنقل بين المدن، يرجى 

التعميم على السادة القضاة بعدم شطب أو اسقاط القضايا المتعلقة بالسادة المحامين المقيمين خارج دوائر المحاكم«.

 وبالنظر لإنطواء الكتاب على ما قد يعتبر مسَاً بسلطات القاضي، وتدخلاً في عمله القضائي، شأنه شأن التعميم المشار إليه أعلاه، فإن »عين على العدالة« تنشره:
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لتنمية قدرات ق�ضاة و�أع�ضاء النيابة الع�سكريين 

»م�ساواة« تنظم دورة تدريبية حول الق�ضاء الع�سكري وحقوق الان�سان 

المركز  أداء  اطار  في  وذلك  العسكرية،  النيابة  وأعضاء  العسكرية  المحاكم  لقضاة  متخصصة  تدريبية  دورة  بتنظيم  العسكري  القضاء  هيئة  لطلب  »مساواة«  مركز  استجاب 

الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة« لرسالته الرقابية على أداء منظومة العدالة، واسهامه في رفع الوعي القانوني المجتمعي، وتنمية الملكة القانونية للعاملين 

في المجال القضائي والقانوني، بغية حماية الحقوق الدستورية للمواطنين ومن ضمنها الحق بالوصول للعدالة، وضمانات المحاكمة العادلة، في إطار من التزام السلطات ذات 

الاختصاص بمبدأ الفصل بين السلطات، وعدم التعسف في استخدام السلطة، أو الانحراف في أدائها، بما قد يمس بالحقوق الأساسية للمتقاضين، وينتهك حكم القانون.

نُفذت الدورة التدريبية بموجب اتفاق خطي بين »مساواة« وهيئة القضاء العسكري على نفقة »مساواة«، وعلى مدار أربعة أيام في فندق الرويال في العاصمة الأردنية عمان.

الضفة  الدائمة في كل من شمال وجنوب ووسط  العسكرية  نيابة عسكرية، من ضمنهم خمسة أعضاء في المحكمة  اثنا عشر قاضياً وعضو  الدورة تنمية قدرات  واستهدفت 

الغربية »المحافظات الشمالية«، وعضو محكمة عسكرية خاصة، إلى جانب مساعد النائب العام العسكري، وثلاث رؤساء نيابة عسكرية، ومدعي عام عسكري، وعضو في المكتب 

الاستشاري والفني لهيئة القضاء العسكري. وضم الوفد في عضويته ضابضتان تشغل الأولى مدعي عام عسكري رام الله، والثانية عضو المحكمة العسكرية الدائمة في شمال 

الضفة الغربية.

وتضمن البرنامج التدريبي للدورة التي عقدت تحت عنوان: »القضاء العسكري وحقوق الانسان« في يومها الأول موضوعات: اجراءات التحقيق والتقاضي أمام القضاء العسكري، 

القضاء العسكري وحقوق الانسان فيما يتصل بالقبض والتوقيف والتعذيب وحق الدفاع والافراج والعقوبة. في حين تضمن اليوم الثاني من الدورة مناقشة اختصاصات القضاء 

العسكري وطبيعته، بما في ذلك اختصاصه بمحاكمة المدنيين من عدمه، وتنازع الاختصاص بين القضاء العسكري والنظامي، ودرجات التقاضي العسكري وآليات وجهات الطعن 

الناشئة عن الجرائم العسكرية ومحاكمة العسكريين في الجرائم  المدنية  النزاعات  الدورة للبحث في  الثالث من  اليوم  في أحكامه، ومدى دستورية القضاء العسكري، وخصص 

الجزائية والنزاعات المدنية، إلى جانب مسائلة العاملين في القضاء العسكري لضمان حقوق المتقاضين، وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، وخصص اليوم الرابع لإجراء مقارنه 

حول القضاء العسكري في كل من الأردن ومصر وفلسطين، واختتمت الدورة باستنتاجات وتوصيات لأغراض رفعها لأصحاب القرار.

يشار إلى أن »مساواة« تعاقدت مع أربعة من الخبراء المتخصصين في المجال، منهم خبيران مصريان هما: المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان، رئيس هيئة المفوضين في المحكمة 

الدستورية العليا المصرية، والمستشار الدكتور عمر علي نجم نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المصرية. وخبيران أردنيان هما: العميد عبد الرحمن نصر الله، والدكتور بسام القلاب، 

لتولي مهام التدريب الذي نفذته »مساواة« بدعم من وزاروة الخارجية الهولندية.

وتعمل »مساواة« على رفع التوصيات الصادرة عن المشاركين في الدورة الى الجهات الرسمية المختصة، التي تضمنت من بين ما تضمنته: ضرورة وضع تعريف منضبط ودقيق 

للجريمة العسكرية، وتحديد اختصاص القضاء العسكري تحديداً واضحاً باعتبار القضاء العسكري قضاء خاص، واحداث التعديلات التشريعية الضرورية التي تضمن اخضاع 

الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف العسكرية لرقابة محكمة النقض، وضرورة إنشاء محكمة استئناف عسكرية تتولى النظر في الطعون بالأحكام الصادرة عن المحاكم 

العسكرية، وإلغاء نظام التصديق على الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية، ووضع نظام خاص لتأهيل العاملين في القضاء العسكري من قضاة وأعضاء نيابة عسكرية، 

ووضع نظام خاص بالنقل والترقية وحقوق القضاة العسكريين وأعضاء النيابة العسكرية على وجه مستقل ومنفصل عن النظام المعمول به لباقي الضباط، وضرورة إعمال 

مبدأ عدم جواز العقاب على الفعل الواحد مرتين، وعدم جواز الملاحقة على الفعل الواحد إلا لمرة واحدة، وضرورة تعديل اجراءات التفاضي أمام القضاء العسكري بما يوفر ضمانات 

المحاكمة العادلة، والتأكيد على اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالنظر والفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء العسكري والقضاء المدني.

ومثَل »مساواة« في الدورة وشارك فيها كل من: المحامي الأستاذ »فهد شويكي« نائب رئيس مجلس إدارة »مساواة« عضو مجلس نقابة المحامين النظاميين، والمحامي الأستاذ 

»نضال أبو فرحة« عضو مجلس إدارة »مساواة« ومنسقة الدورة الأستاذة  »شروق أبو قرع«.

من بينها �شكاوى تزوير واحتيال وحجز حرية وا�ستئثار بالحقوق 

دائرة ال�شكاوى في نقابة المحامين ت�ستقبل 199 �شكوى خلال العام الق�ضائي 2014/9/1 لغاية2015/9/1

استقبلت دائرة الشكاوى في نقابة المحامين خلال العام القضائي 2014/9/1 لغاية 2015/9/1، 199 شكوى ضد المحامين الأساتذة أعضائها، منها 60 شكوى سجلت لديها 

في الفترة ما بين 2014/9/1 وحتى 2014/12/31، و133 شكوى قدمت إليها منذ بداية العام 2015 وحتى 2015/8/31، ووفقاً لقيودات دائرة الشكاوى فقد تنوعت وتعددت 

موضوعات الشكاوى، بحيث شملت ادعاءات بقيام المحامين المشتكى عليهم:

 بالشتم والتشهير، التوكل للاستئناف بعد مضي المدة القانونية لتقديمه، الإهمال وعدم تقديم طعنا بالاستئناف والتقصير في متابعة ملف الدعوى، عدم رفع دعاوى وكل بها، 

الاستئثار بالمبالغ المالية المحصلة، سحب مبالغ الكفالة لحسابه الشخصي، التقصير المفضي إلى شطب الدعوى، استغلال الوكالة الخاصة لبيع أراضي الموكل، خلافات تجارية 

وعقارية وعائلية وأخرى حول الأتعاب، التلاعب مع محامي الخصم، التقصير والإهمال في متابعة الدعوى، التنازل عن التوكيل في وقت غير ملائم، التحالف مع الخصم ومطالبات 

مالية، التقصير برفع دعوى أصلية بعد تقديم طلب مستعجل، التزوير، التقصير في إقامة الدعوى ما أدى إلى انقضائها بالتقادم، إقامة دعاوى تنفيذية لشيكات مسددة مسبقاً، 

التقصير في تسجيل أرض، مخالفة أصول الوكالة، الاحتيال، عدم الاقرار بدفع قيمة السند، تقصير المحامي بعدم دفع قيمة الاخطار، التوكل ضد زملاء محامين قبل الحصول 

على إذن من النقابة بالمخاصمة، مماطلة في تنفيذ الأحكام، عدم التزام المحامي بما ألزم به نفسه وعدم اتمامه للاجراءات المتفق عليها، المطالبة بعزل محامي رفض الانسحاب، 

القيام بإجراء مصالحات وتوقيعها دون الرجوع للموكل، المطالبة بأتعاب المحاماة رغم عدم القيام بما وكل به، اتلاف اتفاقيات بيع، عدم متابعة قضايا وطلبات متفرعة عن 

الدعوى الموكل بها، التلاعب بإجراءات التصفية، اشكاليات بين المحامي والمحامي المتدرب لديه، التوكل عن الموكل رغم وجود محام وكيل لذات الموكل، عدم متابعة قضايا جزائية، 

تجاوز أدبيات وقواعد السلوك في مخاطبات المحامين الزملاء، طلب إصدار أمر حبس بالرغم من الالتزام بالدفعات المقررة، الإقرار بالمبالغ المدعى بها دون الرجوع إلى الموكل، قبض 

أتعاب تفوق المتفق عليها، حمل سلاح وتهديد بالقتل، تنظيم اتفاقيات رغم عدم المزاولة، عدم الالتزام بالمصالحات، التوكل للخصم، التقصير المؤدي إلى حفظ الشكوى الجزائية، 

الاحتفاظ بأوراق ومستندات أصلية هامة خاصة بالموكل، بيع أرض وقبض ثمنها دون إبلاغ مالكها الموكل، قبض قيمة الأتعاب مرتين، عدم الوفاء بدين شخصي، المطالبة بأتعاب 

محاماة كبيرة لا تتناسب وقيمة الدعوى والجهد المبذول فيها، رفض تسليم الموكل نسخة عن اتفاقيات المخالصة، حجز حرية الموكل لعدم دفع الاتعاب، إقامة دعاوى تعويضات 

حادث طرق بعد انتهاء المدة القانونية لرفعها بنتيجة التقاعص بإقامتها خلال المدة القانونية المتاحة، الترافع في الدعاوى بعد انتهاء الوكالة، تجاوز حدود الوكالة.
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رئي�س مجل�س الق�ضاء لاأعلى يكلف �أمينه العام بت�سطير كتاب با�سمه �إلى وزير الاقت�صاد 

لتزويد محكمة �صلح رام الله بم�شروحات عن متهم بتجاوز لدور الق�ضاة و�أقلام المحاكم

حصلت »عين على العدالة« على صورة عن كتاب وجهه رئيس محكمة بداية رام الله، سعادة القاضي »موسى شكارنة« بتاريخ 2015/11/23 تحت الرقم 2015/907 إلى معالي 

القاضي »علي مهنا« رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى، تحت عنوان: الدعوى الجزائية رقم 2012/3533، تضمن: »أعلم معاليكم أنه تنفيذاً لقرار قاضي محكمة 

صلح رام الله بالملف الجزائي المرقوم أعلاه، والمتضمن الكتابة لمراقب الشركات لتزويد المحكمة بمعلومات عن المتهم في الملف الجزائي المرقوم أعلاه، والذي لم يقم مراقب الشركات 

حتى تاريخه بتزويد المحكمة بمشروحات بالرغم من طلب المحكمة ذلك أكثر من مرة، راجياً معاليكم مخاطبة معالي وزير الاقتصاد للايعاز لمن يلزم لديه للعمل على تزويد المحكمة 

بالمشروحات أعلاه، حيث أن ذلك يعيق اجراءات التقاضي ويعرقل سير العدالة«.

 وذيل الكتاب بمشروحات موجهه من معالي القاضي »علي مهنا« رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى، إلى أمين عام مجلس القضاء الأعلى، تضمنت »تسطير كتاب 

بإسمي الى معالي وزير الاقتصاد بالخصوص«.

وبالنظر لأهمية الكتاب وما ذيل به من مشروحات، ولكونه ناطقاً بما فيه، وبالنظر لما قد ينطوي عليه من تجاوز لصلاحيات وسلطات السادة القضاة وأقلام المحاكم، فإن »عين 

على العدالة« تنشر صيغته الحرفيه:
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�ضوابط تنفيذ قرارات اخلاء ال�سبيل 

تلقت »مساواة« بتاريخ 2015/11/16 شكوى خطية من المحامية »رشا الزغب«، تفيد بأن جهاز الأمن الوقائي أوقف  المواطن »عبد الفتاح عزام الحسن« من قلقيلية، بدون 

توجيه لائحة اتهام وفقاً لشكواها، وأضافت أن موكلها تم تحويله لمحكمة مدنية قضت بالافراج عنه، وأن جهاز الأمن الوقائي لم يقم بتنفيذ قرار الافراج، ثم عادت المحكمة 

وقضت بأن محاكمته ليست من اختصاصها بعد إعادة عرضه عليها، نظراً لكونه موقوف على خلفية سياسية، وقررت المحكمة المدنية أن محاكمة الموقوف من اختصاص 

المحكمة العسكرية، وبعد تحويله إلى المحكمة العسكرية قضت عليه بالسجن مدة اثنا عشر سنة، رغم صدور قرار من محكمة العدل العليا يقضي بالافراج عنه، وأنه لا يزال 

موقوفاً في سجن آريحا منذ العام 2009 وحتى الآن، طالبة من »مساواة« ما أسمته »إيجاد موقف قانوني« لمساعدته بالافراج عنه.

»مساواة« وبعد أن وقفت على الشكوى وفقاً لأحكام القانون، تشير بأن القرار الصادر عن محكمة العدل العليا يصطدم بحقيقة أن المشتكي محكوم بموجب حكماً صادراً عن 

المحكمة العسكرية، الأمر الذي يجعل من قرار محكمة العدل العليا في هذه الحالة قراراً لا يؤدي بالضرورة إلى اخلاء سبيله، كون قرار محكمة العدل العليا ذاته وبحكم القانون 

ادارية ودعوى  التقدم بدعوى  إليها، وكان بالامكان  المقدم  الاداري  الطعن  اليها في  المستند  لتلك  لم يكن محكوماً على ذمة قضية أخرى مغايرة  المتهم ما  يقتضي اخلاء سبيل 

تعويضات عندما رفضت الجهات الموقوف لديها تنفيذ قرار المحكمة المدنية القاضي باخلاء سبيله وفقاً للشكوى، وذلك قبل أن تقرر ذات المحكمة وعلى خلاف القانون احالته 

للمحكمة العسكرية، بإدعاء اعتبار التهمة الموجهه إليه تهمة سياسية لا تدخل في اختصاص القضاء النظامي، إن صح ذلك وفقاً لما ورد في الشكوى.

وترى »مساواة« أن بإمكان وكيلة المحكوم تقديم طلب بإعادة محاكمته إذا ما توافرت أسبابه، أو التقدم الى السيد الرئيس بطلب عدم التصديق على حكم المحكمة العسكرية، 

واعادة محاكمته أمام الجهة القضائية المختصة، أو التقدم باسترحام للسيد الرئيس ليعفو عنه عفواً خاصاً.

بمنا�سبة اليوم العالمي للمدافعين عن حقوق لاإن�سان واليوم العالمي لحقوق لاإن�سان

�شبكة المدافعين عن حقوق لاإن�سان الفل�سطينية تنظم ثلاث فعاليات 

على شرف اليوم العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان والذي تحتفل به البشرية في التاسع من كانون أول من كل عام، واليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف الاحتفال 

العالمي به يوم 2015/12/10، نظمت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينية، والتي تم تشكيلها بمبادرة من المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة«، 

وبمشاركة فاعلة من مدافعين عن حقوق الإنسان أفراداً ومؤسسات، ثلاث فعاليات متخصصة، منها: تنظيم دورة تدريبية استهدفت 13 طالباً جامعياً من طلبة كليات القانون، 

من بينهم 11 من الإناث و2 من الذكور، بعنوان »حقوق المرأة في الميراث« وعلى مدار ثلاثة أيام من 2015/12/8 ولغاية 2015/12/10 بواقع 6 ساعات يومياً، تولى التدريب 

فيها كل من المحامي »محمد اللوح«، والمحامية »إسراء شحادة« وهما عضوين في شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان ومجموعة محامون من أجل سيادة القانون – أصدقاء 

»مساواة«، وذلك في مقر »مساواة« في مدينة غزة، تناولت موضوعات متعدة منها: التعريف بالميراث والتركة والحقوق المتعلقة بها، وأصحاب الفروض المقدرة شرعاً ونصيب كل 

وارث، وشروط الميراث وغيرها من المسائل الشرعية والقانونية ذات الصلة. 

وقدم المحاضران تطبيقات ونماذج عملية تتصل بالميراث، مستعينان بقوانين الميراث ووصايا الوراثة لسنة 1901 وقوانين الأحوال الشخصية المطبقة في فلسطين.

من جانب آخر، شارك عضو الشبكة المحامي »عبدالفتاح جرادة« في حلقة إذاعية بثت عبر راديو الشعب في غزة، قدمتها عضو الشبكة الإعلامية الأستاذة »أنسام القطاع«، وشارك 

فيها المحامي الأستاذ »شعبان الجرجير« عضو مجلس نقابة المحامين، ضمن إطار »برنامج القانون«، وخصصت للبحث بحقوق المدافعين عن حقوق الإنسان، ودور الشبكة في 

حمايتها.

وفي ذات السياق، شاركت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينية في وقفة تضامنية دعت إليها مؤسسة بيت الصحافة، ونفذت في مدينة غزة، تحت عنوان حق الصحفي 

الفلسطيني بالحماية.

م�ساواة« تختتم برنامج المحاكم ال�صورية التدريبي

 وثلاثة من الم�شاركين فيه يمثَلون فل�سطين في برنامج مماثل يعقد في الولايات المتحدة الامريكية

بهدف رفع الوعي القانوني، وتطوير الملكة القانونية للقانونيين الشباب، وبخاصة طلبة كليات الحقوق، والمحامين المتدربين، والمحامين حديثي المزاولة، وتعزيز أواصر التعاون 

بين »مساواة« وكليات الحقوق في الجامعات، وتمكين القانونيين الشباب من الحضور والرقابة على أداء منظومة العدالة، وتشجيع التنافس الايجابي الكاشف للابداعات الفردية، 

اختتم المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة« برنامج المحاكم الصورية بدعم من وزارة الخارجية الهولندية، بدورة نظمها بالتعاون مع كلية الحقوق في جامعة 

القدس، استمرت 4 أيام واستهدفت 26 شخصاً، 18 من الاناث و8 من الذكور، تناولت ثلاثة دعاوى، دعوى إدارية ودعوى جزائية ودعوى مدنية.

يسر الدعوى الأولى الدكتور »محمد شلالدة« أستاذ القانون في جامعة القدس، ويسر الدعوى المدنية والتي تناولت نزاع موضوعه تعويضات عن حادث سير »تأمين« المحامي 

الاستاذ »موسى الصياد«، ويسر الدعوى الجزائية المحامي الاستاذ »ناصر الرفاعي«.

وكان المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة« قد نظم دورة مماثلة في جامعة الخليل بالتعاون مع كلية الحقوق فيها، استغرقت ثلاثة أيام وشارك فيها 33 

شخصاً، من بينهم 17 إناث و16 ذكور، يسر الدعوى الادارية فيها المحامي الاستاذ »غازي الدرابيع«، ويسر الدعوى الجزائية المحامي الاستاذ »سامر نجم الدين«، ويسر الدعوى 

المدنية الاستاذ »رفعت الكركي«.

وكان برنامج المحاكم الصورية التدريبي افتتح بدورة نظمها المركز في رام الله بالتعاون مع قسم الحقوق في الكلية العصرية، لمدة ثلاثة أيام بمشاركة 29 شخصاً، 14 من الاناث 

و15 من الذكور، تناول دعوى ادارية يسرها المحامي الاستاذ »ساهر الرفاعي«، ودعوى مدنية يسرها المحامي الاستاذ »موسى الصياد«، ودعوى جزائية يسرها المحامي الاستاذ 

»ناصر الرفاعي«.

وفي نهاية الدورات منح المركز مكافآت مالية للطلبة الفائزين، وفق ترتيب لثلاث فرق فائزة في كل دورة، وفي نهاية البرنامج اثنى المشاركون على مشاركة طلبة كليات الحقوق 

مع المحامين المتدربين وحديثي المزاولة، وطالبوا بالمزيد من الدورات واللقاءات القانونية التي تعود بالنفع على القانونيين الشباب، وتوسع مداركهم القانونية على الصعيدين 

الموضوعي والاجرائي. وكنتيجة لنجاح الدورة التدريبية التي عقدت في جامعة القدس، تم اختيار ثلاثة من طلبتها المشاركين في البرنامج، ليمثلوا الجامعة في برنامج مماثل يعقد 

في نيويورك في الولايات المتحدة الامريكية.
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لا جواب ...

وجه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة« إلى معالي رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي »علي مهنا« مذكرة خطية بتاريخ 2015/11/18، 

طالباً من خلالها ولغايات الوقوف على الحقيقة والتأكد من صحة بعض الوقائع التي علم بها المركز، وقبل نشرها في »عين على العدالة«، الاجابة على تساؤلين: أولاهما يتصل 

بمدى صحة واقعة تفيد بأن رئيس محكمة استئناف أجاز لأحد قضاتها الدوام ليوم واحد في الأسبوع، وثانيهما: مدى صحة عمل قاضيين بدرجة رئيس محكمة بداية في نفس 

المحكمة، على الرغم من أن هناك محاكم أخرى تخلوا من قاضٍ يحمل ذات الدرجة، ويترأسها قاضي بداية وليس رئيس بداية.

وبالنظر لأهمية المذكرة من الناحية القانونية، فإن »عين على العدالة« تنشرها:

 

لم تتلق »مساواة« أي رد على تساؤلاتها المتضمنة بالمذكرة حتى الآن.
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على خلاف قواعد ال�سلوك المهني 

محام يطالب زميل له بمبلغ ع�شرون �ألف دينار تعوي�ض عن �إ�سقاط دعوى لم يح�ضرها

حصلت »عين على العدالة« على صورة إخطار موجهة من محامٍ شرعي لزميله محامٍ شرعي آخر، يطالبه من خلاله بدفع تعويض بقيمة عشرون ألف دينار أردني بدل الضرر 

الذي لحقه جراء قيام زميله بإسقاط دعوى شرعية لدى محكمة شرعية مختصة، لعلة عدم مثوله بالنيابة عن موكله في جلسة المحاكمة الجارية. 

بين  المهنية   العلاقات  السلبي على  وتأثيره  قانونيته،  المحتوى، وعدم  ولغرابة  النظامية والشرعية،  المحاماة  وآداب مهنة  لقواعد  تجاوز  الإخطار من  عليه  ينطوي  لما  وبالنظر 

المحامين، فإن »عين على العدالة« تنشره:.
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تتمة/ نتائج �سلبية لافتة وخطيرة تتطلب تدخلًا لإنقاذ العدالة

»م�ساواة« ت�صدر تقرير المر�صد القانوني الرابع ب��شأن و�ضع العدالة في كل من ال�ضفة وغزة

من وجهة نظر 6 فئات مجتمعية شملت الجمهور، وجمهور المتقاضين، والمحامين الأساتذة، والمحامين المتدربين، وأساتذة كليات الحقوق وطلبتها، الذين أبدوا نظرة تشاؤمية 

بشأن المحاور الرئيسية لأداء منظومة العدالة الرسمية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، ما يستدعي من أصحاب القرار السياسي والإداري والتشريعي والحزبي وكل من يعز 

عليه الوطن، ويملك الإرادة السياسية لبناء دولة فلسطين، دولة القانون والمؤسسات والفصل بين السلطات، القادرة على حماية حقوق مواطنيها، وتجسيد مبدأ سيادة القانون 

على الكافة، وتجسيد معاني ومضامين الحكم الرشيد، والتنفيذ الأمين للإلتزامات الدولية، وحماية كرامة المواطن، وتوفير الأمن والأمان والاستقرار المجتمعي.

 وكانت »مساواة« قد رفعت التقرير مع ملخصه التنفيذي إلى كل من: فخامة السيد الرئيس، ودولة رئيس الوزراء، ومجلس القضاء الأعلى، وعطوفة النائب العام، وعطوفة نقيب 

وأعضاء مجلس نقابة المحامين، ومعالي رئيس هيئة مكافحة الفساد، مرفقاً بمذكرة خطية، بالنظر لأهميتها من الزاوية القانونية والمجتمعية، فإن »عين على العدالة« تنشرها:
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تتمة/�أثناء الطبع؟؟

بتاريخ  الصادر   2014/70 رقم  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  رئيس  قرار  بإلغاء  يقضي  حكماً   2015/12/7 يوم  صباح  المنعقدة  جلستها  في  العليا  العدل  محكمة  أصدرت 

2014/6/1، بتعيين الأستاذ »علي جميل مهنا« رئيساً لمجلس القضاء الأعلى، وبالنظر لأهمية الحكم والذي يعتبر وفقاً للقوانين السارية حكماً باتاً نافذاً غير قابل للمراجعة أو 

الطعن وملزماً للكافة، فإن »عين على العدالة« تنشره:
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وفي أعقاب صدور القرار، تداعت مؤسسات مجتمع مدني إلى عقد لقاء تشاوري في مقر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان )ديوان المظالم(، ضم إضافة إلى الهيئة، شبكة المنظمات 

الأهلية والتي ينضوي تحت لوائها 130 مؤسسة، المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة«، مؤسسة الحق، الهيئة الأهلية لاستقلال الفضاء وسيادة القانون 

»استقلال«، المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية »مدى«، مركز الدفاع عن الحقوق والحريات المدنية »حريات«، مركز القدس للمساعدة القانونية، وبرنامج سواسية.

وفي ختام اللقاء أصدر المجتمعون بياناً صحفياً، دعا إلى احترام القرار الصادر عن محكمة العدل العليا بإلغاء تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى، ووضعه موضع التنفيذ باعتباره 

الفصل  الجميع، وصيانة لمبدأ  القانون على  لمبدأ سيادة  القضائية احتراماً  الوظائف  القانونية في شغل  للحقيقة، والتقيد بالشروط والمعايير  أصبح عنواناً  نهائياً  قراراً قضائياً 

بين السلطات وتعزيزاً لاستقلال القضاء، والعمل الجاد والمستمر في مسار الإصلاح القضائي، وتوحيد القضاء ومؤسسات العدالة كمقدمة أساسية لإستعادة وحدة المؤسسات 

الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، والنهوض بقطاع العدالة.

من جانبه، أكد معالي المستشار القانوني للسيد الرئيس الأستاذ »حسن العوري«، أن قرار إلغاء تعيين الأستاذ »علي مهنا« كرئيس لمجلس القضاء الأعلى هو قرار قضائي، مشدداً 

على أن يحترم الجميع هذا القرار، بوصفه قراراً قضائياً ينفذ بشكل مباشر، وبالتالي يصبح الأستاذ »علي مهنا« بغير صفة بعد إصدار القرار، ولا يعتبر من لحظة صدور القرار 

رئيساً لمجلس القضاء الأعلى. 
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وأضاف: أن أي قرار صادر عن المحكمة العليا لا بد أن يطبق على أرض الواقع بشكل فوري، وأوضح أن الأستاذ »علي مهنا« تقبل القرار بروح رياضية وأعلن أنه سيحترمه.

من جانبهما، أصدرت جمعية القضاة الفلسطينيين ونادي قضاة فلسطين بياناً، حول شغور منصب رئيس المحكمة العليا على ضوء الحكم الصادر عن محكمة العدل العليا، 

المتضمن إلغاء قرار تعيين الأستاذ »علي مهنا« كرئيس للمحكمة العليا – رئيس لمجلس القضاء الأعلى، جاء فيه: »إن الجمعية والنادي بوصفهما إطاراً مؤسسياً يمثل الهيئة 

العامة لقضاة فلسطين ويسعى لترسيخ مبدأ سيادة القانون، ولما كان ما تصدره المحاكم من أحكام تعتبر عنواناً للحقيقة، نرى أن الحكم في منطوقه ينسجم مع مبدأ الفصل 

بين السلطات واستقلال القضاء، ويتوافق مع أحكام القانون الأساسي وقانون السلطة القضائية، وإننا إذ نسجل ذلك مثمن عالياً قرار فخامة رئيس دولة فلسطين الذي عبر 

عنه معالي المستشار القانون لفخامة الرئيس، والمتضمن احترام حكم محكمة العدل العليا سابق الإشارة، بما يؤكد حرص فخامته على تنفيذ أحكام المحاكم، وإعمال مبدأ سيادة 

القانون.

وأضاف البيان: أن نادي قضاة فلسطين وجمعية القضاة يدعوان جهات الاختصاص ممثلة بمجلس القضاء الأعلى – بعد إعادة تشكيله وفقاً لصحيح القانون- وفخامة رئيس 

دولة فلسطين بأن يكون اختيار رئيس مجلس القضاء الأعلى من القضاة، والمشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والحيدة والاستقلال وفقاً لحكم القانون«.

وكانت »مساواة« من المبادرين إلى الإشارة إلى إنعدام قرار تعيين الأستاذ »علي مهنا« رئيساً لمجلس القضاء الأعلى، والذي صدر على خلاف حكم القانون، ووثقت رأيها القانوني 

في مذكرة خطية رفعتها رسمياً إلى السادة رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 2015/2/16، وبالنظر لأهمية المذكرة والتي نشرتها »مساواة« في حينه في كافة وسائل 

الإعلام، وكذا نشرت تفاصيلها في العدد 17 من »عين على العدالة« الصادر في شهر 7 الماضي، فإن »عين على العدالة« تنشر الجزء المتعلق بانعدام قرار تعيين الأستاذ »علي مهنا« 

المشار إليه أعلاه:
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جمعية ونادي الق�ضاة يعربان عن قلق وتخوف ال�سادة الق�ضاة

 من تن�سيب تعيين ق�ضاة بداية من محامين غير مزاولين ومن موظفي المحاكم دون مراعاة التدرج الق�ضائي

حصلت »عين على العدالة« على صورة من مذكرة رفعها نادي وجمعية القضاة الفلسطينيين إلى رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، أعربا من خلالها على قلق وتخوف السادة 

القضاة وبالأخص قضاة الصلح، من القرار الصادر عن مجلس القضاء الأعلى، والخاص بتنسيب تعيين قضاة بداية من محامين غير مزاولين أمام محاكم الوطن، ومن موظفي 

المحاكم دون مراعاة التدرج القضائي.

وبالنظر إلى أهمية المذكرة من الزاوية القانونية والمجتمعية، فإن »عين على العدالة« تنشرها:
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»م�ساواة« ت�شارك في تقرير الظل الخا�ص ب�إتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد المر�أة »�سيداو«

تلقى المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة« رسالة خطية من الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية في غزة، وهو عضو في شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان 

المشاركة  الفلسطينية في  المرأة  المدني، والمتصل بحقوق  المجتمع  الصادر عن مؤسسات  الظل  إعداد تقرير  للمشاركة في  الفلسطينية، يطلب فيها تكليف ممثلاً عن »مساواة« 

السياسية وتعزيز فرص مشاركة المرأة في مواقع صناعة القرار، ونظراً لأهمية المذكرة، والتي تعكس مبادرة إيجابية للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وتمثل فرصة لتطوير 

مساهمة شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينية و«مساواة« عضواً فيها، فإن »عين على العدالة« تنشرها:
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»مساواة« استجابت للرسالة ووجهت كتاباً يفيد استعدادها، شأنها في ذلك شأن أعضاء شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينية أفراداً ومؤسسات، للمشاركة في إغناء 

وإعداد تقرير الظل بما يصون حقوق المرأة الفلسطينية الإقتصادية والاجتماعية والسياسية، وبما يحمل أصحاب القرار في دولة فلسطين على الالتزام القانوني والعملي بالإعلان 

العالمي لحقوق المدافعين عن حقوق الإنسان، والعهدين الدوليين للحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وبالنظر لأهمية الرد، فإن »عين على العدالة« 

تنشره:
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»م�ساواة« ت��سأل والفقيهان »فتحي فكري و�أحمد مو�سى« يجيبان حول

لاأثر المبا�شر �أو الرجعي لحكم جواز �شطب الدعوى لاإدارية

أثار »الحكم« الصادر عن المحكمة العليا التي انعقدت بصفتها »هيئة توحيد المبادئ القضائية« ودون دعوى أو مخاصمة أو منازعة قضائية، والقاضي بجواز شطب 

الدعوى الإدارية والعدول عما سبق وقررته محكمة العدل العليا في عديد قراراتها، من أن دعوى العدل العليا تتأبى الشطب، جدلاً قانونياً واسعاً، وللوقوف على رأي فقهاء 

في القانون العام، توجهت »مساواة« بسؤال حول الأثر المباشر أو الرجعي لحكم جواز شطب الدعوى الإدارية، لما يكتسي به من أهمية نشأت في أعقاب إعادة دعوى إدارية 

قضت محكمة العدل العليا بردها إلى جدول القضايا، بعد صدور »حكم« المحكمة العليا المشار إليه أعلاه، إلى الفقيه في القانون العام الأستاذ الدكتور »فتحي فكري« أستاذ 

القانون العام في جامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور »أحمد السيد موسى« الأستاذ في كلية الحقوق في جامعة طنطا في مصر.

فأجاب الدكتور »فتحي فكري« قائلاً: 

»بدلت المحكمة العليا موقفها من جواز شطب الدعوى الإدارية، ففي البداية اتجهت محكمة العدل العليا إلى استبعاد سريان هذا الإجراء على تلك الدعاوى، وتبعاً لذلك كانت 

الخصومات الإدارية قابلة للرد أو القبول، دون الشطب، وانسحب ذات الحكم على الترك والسقوط .

  وعلى النحو السابق امتنع تطبيق النصوص المتعلقة بالشطب فى قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية على المنازعات الإدارية، ولا سيما المادة 88 الخاصة بجواز 

تجديد الدعاوى المشطوبة .

  إلا أن هذا الاتجاه القضائي تغيرت دفته، حيث أصدرت المحكمة العليا »حكماً« دون دعوى أو منازعة أو خصومة قضائية!!! مؤخراً يقضي بقابلية الدعاوى الإدارية 

للشطب، وطرح هذا التغيير التساؤل حول إمكانية إعماله على الدعاوى السابق ردها في ظل الاتجاه الأول، بما يمكن أصحابها من تجديدها، وبعبارة أخرى، هل يسري 

المبدأ القاضي بجواز الشطب بأثر رجعي؟ أم أنه  يطبق بأثر مستقبلي ينحصر فحسب في الدعاوى التي ترفع لاحقا؟ً 

  في اعتقادنا أن الإجابة على هذا التساؤل ليست بالبساطة التي يوحي بها ظاهره، إذ تستدعي الدقة الفصل بين احتمالين :

  الأول: رد الدعوى لسبب موضوعي: إذ قد يتقدم الطاعن بخصومته، ولكنه يتقاعس بعد ذلك عن متابعتها وحضور جلساتها، ورغم ذلك ربما ترى المحكمة أن اللائحة 

المطروحة عليها كافية للفصل فيها بالرفض موضوعاً، في هذه الحالة لا يجوز للمدعي إعادة طرح الموضوع مرة أخرى على ساحة القضاء، بزعم أن الرفض في حكم 

الشطب، وأن لديه أوجه دفاع، لم يظهرها لاعتقاده بجواز شطب الدعوى، وإمكانية تجديدها في المواعيد المقررة، بعد استكمال أدلته واستجماع مستنداته، وتتأسس 

قناعتنا في ذلك على دعامتين :

1: المدعي هو الذى قصر بغيابه عن الجلسات وتجاهل مثوله فيها، وبالتالي فلا يلومن إلا نفسه، إعمالا لقاعدة عدم استفادة الشخص من الخطأ الذي جناه عليه مسلكه.

2: أحكام محكمة العدل العليا في الدعاوى الإدارية لا تقبل الطعن، ومن ثم فهي أحكام باتة وليست نهائية فقط، ومن المستقر أن الأحكام الباتة تولد حقوقاً مكتسبة، 

لا يجوز المساس بها أو الاقتراب من حرماتها، ونشير في هذا الصدد  إلى أن المحكمة الدستورية العليا في مصر – رغم الاتفاق على رجعية أحكامها بعدم الدستورية – 

مطردة على أن الأحكام الباتة لا يطولها الأثر الرجعي، تأكيداً لمبدا الأمن القانوني، وحفاظاً على المراكز القانونية المستقرة والمعاملات المتولدة عنها »انظر على سبيل المثال: 

المحكمة الدستورية العليا – منازعة تنفيذ – 2005/4/10 – مجموعة الأحكام – ج2/11 – ص 3079، وكذلك حكم ذات المحكمة في 2 منازعة تنفيذ أيضا - 2011/1/2 

– مجموعة الأحكام – ج2/13 – ص 1707« .

الثاني: رد الدعوى لسبب شكلي: رد الدعوى لسبب شكلي يعني أن المحكمة لم تتطرق لموضوع النزاع، مما قد يتيح الفرصة لإحيائه من جديد، والضابط في ذلك انفتاح 

ميعاد التجديد من الشطب من عدمه .

فالمبدأ أن القواعد الإجرائية تسري -  كأصل عام - بأثر مباشر، وترتيباً على ذلك فإن الدعاوى التي تم  ردها  لسبب شكلي، ولا زالت لحظة صدور »حكم« المحكمة العليا 

المجيز لشطب الدعوى الإدارية، مدة تجديدها قائمة ستون يوماً، يمكن  طرحها قضائياً مرة ثانية دون عائق قانوني.

أما إذا انقضت فترة التجديد من الشطب قبل صدور الحكم  المشار إليه، فإن إعادة بعث النزاع من جديد تتجافى مع فكرة الأثر المباشر للقواعد الإجرائية، إذ أن مقتضاها 

تطبيق الإجراء على الماضي خلافاً لصحيح القانون ولطبيعة القواعد المثارة.

وأجاب الأستاذ الدكتور »أحمد السيد موسى« على ذات السؤال قائلاً:

»نظم قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم 2 لسنة 2001، قواعد شطب الدعوى أو تجديدها بعد شطبها في مادتيه 85، 88، وكقواعد يهدف منها 

المشرع إلى تفادي تراكم القضايا أمام المحاكم. 

إذ أشارت المادة 85/ 1، 3 إلى قواعد شطب الدعوى بالنص: 

»-1 إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه تقرر المحكمة شطبها. 

... 2-

-3 إذا حضر المدعى عليه ولم يحضر المدعي يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المدعى عليه تأجيل الدعوى أو شطبها. 

.»..4-

كما أشارت المادة 88 إلى قواعد تجديد الدعاوى من الشطب، عندما نصت: 

»-1 إذا شطبت الدعوى ولم يقدم طلب لتجديدها خلال ستين يوماً من تاريخ قرار الشطب اعتبرت الدعوى كأن لم تكن. 

-2 إذا جددت الدعوى وتغيب المدعي عن الحضور في الجلسة الأولى بعد التجديد قررت المحكمة تأجيل الدعوى أو اعتبارها كأن لم تكن«. 

وبمقتضى هذه المادة الأخيرة، فإن الدعوى إذا بقيت مشطوبة لمدة ستين يوماً ولم يطلب أحد من الخصوم السير فيها، أو إذا ما جددت في الميعاد المضروب، إلا أن المدعي لم 

يحضر بعد تجديدها، جاز للمحكمة اعتبار الدعوى أو الخصومة كأن لم تكن، وهذا يعني أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي بشطب الدعوى إلا مرة واحدة فقط خلال عمر 
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الخصومة من الجلسات، رغبة في الحد من تلاعب بعض المتقاضين ورغبتهم في إطالة أمد النزاع لا تتناسب مع الجدية اللازم توافرها في محراب العدالة. 

»ويقابل هذا النص في قانون المرافعات المصري نص المادة 82 والتي تم تعديلها بالقانون 23/ 1993 وتتضمن هذه الأحكام عدم جواز شطب الدعوى إلا لمرة واحدة، بعد 

أن كان يجوز ذلك عدة مرات بغياب الخصوم كلما جددت؟!« 

وقد درجت المحاكم المدنية والتجارية من دون الإدارية على الأخذ بهذه القواعد وإتباعها، عدا هذه الأخيرة التي كانت لا تتبع قواعد شطب الدعاوى وبالتالي تجديدها، حرصاً 

منها على بعض الموائمات التي تتعلق بالمتقاضين وطبيعة أعمالهم المتعلقة بشغلهم لوظائف عامة تتطلب مواظبة عليها، تقابلها قوة غير متماثلة أو متوازنة تعبر عنها 

جهة الإدارة كخصم تقليدي في هذه الأنزعة، عدا امتداد زمن التقاضي نظرا لطبيعة المنازعة ذاتها، ومن أن أوراق الخصومة برمتها تحت يد الخصم أو جهة الإدارة، فلا 

مستوجب أو الحاح لحضوره .. وغيرها. 

 إلا أن المثالب التي تلحق بالدعاوى نتيجة تراكم الدعاوى وإطالة أمد التقاضي وعدم جدية الخصومة، كان قد لحق بدوره بأنزعة القضاء الإداري، الأمر الذي دعا هذا 

الأخير إلى تقريره الأخذ بقواعد قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية في هذا الصدد، وبعد تعطيل لنصوصه العانية بهذا الشأن، ثبت عدم موائمته أو ملاحقته لتحقيق 

العدالة بهذا الترك أو الأهمال لهذه النصوص الفعالة. 

مدى سريان هذا الإتجاه أو المنحى الجديد بتفعيل قواعد شطب الدعاوى وتجديدها، على الأنزعة المتداولة أمام القضاء الإداري: 

 ابتداءاً من تاريخ الأعتداد بقواعد المادتين 85، 88 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، أو تفعيلهما من قبل القضاء الإداري، وبعد تجنيب وإهمال، وبمراعاة 

أن هذا القانون الأخير هو القانون العام الضابط والحاكم لمسائل المرافعات وإجراءاتها أمام كافة المحاكم في الدولة الفلسطينية، وعلى كافة درجاتها؛ فإن دوائر القضاء 

الإداري ستجري بشأن الحضور أمامها تلك القواعد القانونية السالفة الذكر، وبأثر فوري، حيث تسري قاعدة الشطب والتجديد على كافة وقائع حضور وغياب الجلسات 

أمام المحكمة بلا تأخير. 

ولكن هل يجوز أن تسري هذه القواعد على الدعوى الإدارية بأثر رجعي؟ وباعتبار أن الإتجاه الجديد أو القرار بتفعيل تلك القواعد الموجودة من قبل، لهو من قبيل الأثر 

الكاشف عن القائم فعلاً، والمأخوذ، وليس منشئاً لقاعدة جديدة أو نص مستحدث؟ والإجابة »وفي رأيي«: لا يجوز أو بالنفي لهذه المقولة، حيث يجب أو يلزم أن تسري 

القواعد بأثر فوري وابتداءاً من اليوم التالي لتاريخ الإعتداد بها، والإعلان عن ذلك والنشر ولو عن طريق التنبيه الكتابي عن طريق الملصقات في دور المحاكم ذاتها، فلا يجوز 

تقرير شطب الدعوى بأثر رجعي لتلك الدعاوى التي نكل رافعها عن حضور جلساتها فيما قبل، فلا تستطيع المحكمة التقرير بشطب الدعوى إلا:

أ- أن تكون الجلسة العلنية »المتداولة« بتاريخ لاحق لتاريخ التقرير بالاعتداد بالأخذ بالمبدأ المذكور »قواعد الشطب والتجديد« لا سابق.

ب- أن يتغيب كل من المدعي »المستدعي/ الطاعن« وجهة الإدارة »المدعى عليه / المستدعى ضده / المطعون ضده« معا عن حضور الجلسة المبينة بعاليه وبشروطها، وهو 

شطب وجوبي على المحكمة الأخذ به.

ج- أو أن تحضر جهة الإدارة »المدعى عليه/ المستدعى ضده أو المطعون ضده« الجلسة المذكورة بشروطها المبينة، ويتغيب المدعي ولم يحضر، فيجوز »شطب جوازي« 

للمحكمة ان تشطب الدعوى سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصم أو الجهة الادارية التي حضرت ولم تتغيب عن الجلسة.

 ومرة أخرى هل يجوز لمدعي ردت )رفضت( دعواه، والتي تغيب عن حضور كل أو بعض جلساتها، فلم يتسنى له ايداع أو ابداء دفاعه كاملاً، تقديم طلب أو التماس 

بتعديل الحكم من رد )رفض( كحكماً حائزاً لحجية الشيء المقضي به الى التقرير بالشطب، ليتسنى له تجديد دعواه من الشطب وإبداء دفاعه من جديد في ظل هذا التضييق 

الشديد في درجات التقاضي للأنزعة الادارية الفلسطينية بالذات وأمام محاكمها؟ وعجزه عن الطعن في هذا الحكم الأخير بالاستئناف وإعمال الأثر الناقل له أمام درجة 

قضائية جديدة، ينقل بمقتضاه المنازعة وطرحها من جديد؟ وهي فرضية ملحة كان لقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 2001/5 أن يتلافاها وأمثالها بالنص على 

تشكيل عدد كاف وواف من درجات التقاضي للأنزعة الإدارية، إسوة بالنظام القضائي الإداري المصري مثلاً، حيث تتداول الانزعة على درجتين أثنتين وليست واحدة عليا 

كما هو الحال بفلسطين.

والايجاب على هذه الفرضية سيكون بالنفي، نظرا لما سبق أن أوردناه منذ قليل وبعاليه بأهمية إعمال الأثر الفوري لتطبيق القاعدة الجديدة لإستقرار الأوضاع والمعاملات 

)أولاً(، عدا صعوبة أو استحالة ضبط المواعيد التي تستلزم تحرير عريضة تجديد الدعوى من الشطب والاعلان بها خلال ستين يوماً فقط )يقصد بالإعلان هنا اتصال علم 

الخصم بالتجديد أو استلامه الاعلان فلا يكتفى بمجرد قيد التجديد بجدول او قلم كتاب المحكمة وسداد رسمها( وهذا من جهة ثانية.

عدا أن الحكم الذي صدر برد )رفض( الدعوى في غيبة المدعي، وفي القضاء الإداري بالذات، كان ولا بد وإنه قد نال عناية كافية من البحث والتدقيق وإعمال قواعد القانون 

)خاصة في ظل القواعد القديمة السامحة بتداول المنازعة في غيبة رافعها(، وحتى صدور حكم قضائيا فيها بناءاً على ما جاء في عريضة دعواها أو جاء فى أوراق ومستندات 

المنازعة أو ملفها والذي لا بد وأن المحكمة كانت قد استدعته أو كلفت ممثل الادارة بإستحضاره أو تقديمه، ونالت من عدالتها تمحيصاً كافياً قبل صدور حكمها - 

وبمراعاة أنه على درجة واحدة - أقرب ما يكون لتحقيق العداله وإستظهار وجه الحقيقة بشأنها.

 واذا ما صدر الحكم في هذه الحالة وأمثالها، فإن ولاية المحكمة تكون قد إنتقت وإنتهت، وغلت يدها عن النظر فيها من جديد إلا في حالات حصرية عينها القانون، مثل: 

تصحيح الخطأ المادي أو إغفال الفصل في بعض الطلبات الواردة في عريضة الدعوى أو حالات  التماس إعادة النظر إن أوكلت في  نظره... فقط، ولا يجوز القياس على هذه 

الحالات؛ أي أن المحكمة – وبموجب القانون – لن تستطيع نظر المنازعة من جديد، وفي إطلاق وهذا من جهة ثالثة.

بالإضافة الى طبيعة الحكم الصادر عن محكمة العدل العليا )وكمحكمة وحيدة من درجة واحدة في النظام القضائي الفلسطيني( اذ أنه يحوز قوة الشي المقضي به بمجرد 

صدوره أو النطق به )مواد من 32 الى 34 من قانون رقم 5 لسنة 2001 بشان تشكيل المحاكم النظامية الفلسطينية(، فأضحى ومن تاريخ الحكم به عنوانا للحقيقة لا 

يجوز المساس به أو مراجعته بأي طريقة عدا ما رسمه القانون، وهذا من جهه رابعة وأخيرة.

الخلاصة: إن سريان قواعد تجديد الدعوى من الشطب )المستحدثة( بأثر رجعي فيما يتعلق بالأحكام الإدراية أو الأحكام الصادرة عن محكمة العدل العليا غير جائز 

للأسباب الأربعة المذكورة والمبينة بعاليه. 

مع مراعاة إتفاق هذا الرأي الذي نتبناه في عدم جواز سريان قواعد تجديد الدعوى من الشطب بأثر رجعي مع أحكام المادة الأولى من قانون أصول المحاكمات المدنية 

والتجارية الفلسطيني )2001/2( والمعنونة بعنوان »أحكام عامة«، وبشكل عام. 	
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�شهادة نعتز بها
هيئة مكافحة الف�ساد تكرم »م�ساواة«

تلقت »مساواة« رسالة خطية من معالي رئيس هيئة مكافحة الفساد السيد »رفيق النتشة«، صادرة تحت الرقم 2015/3361 بتاريخ 2015/12/8، تضمنت دعوة الرئيس 

التنفيذي ل »مساواة« شخصياً إضافة إلى من تختاره »مساواة« لحضور إحتفالية فلسطين باليوم العالمي لمكافحة الفساد، والتي نظمتها الهيئة بتاريخ 2015/12/14 في 

الهلال الاحمر بمدينة البيرة، حيث تم خلالها تكريم »مساواة« لدورها في إنجاز الخطة المشتركة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2012 – 2014.

وقام السيد الرئيس بتسليم ممثل »مساواة« المحامي الأستاذ »يوسف بختان« أمين سر مجلس إدارة »مساواة«، درع التكريم بنفسه، بحضور معالي رئيس هيئة مكافحة 

الفساد وممثل عن مجلس الوزراء.

وبالنظر لأهمية الدعوة من الزاويتين المجتمعية والقانونية، فإن »عين على العدالة« تنشرها:

»مساواة« إذ تعتز بنيلها شهادة التكريم من الجهة الرسمية المختصة بمكافحة الفساد، وتتوجه بشكرها إلى السيد الرئيس ومعالي رئيس هيئة مكافحة الفساد وأسرة 

الهيئة، وتؤكد بأنها ستواصل دورها الإيجابي والبنَاء في الكشف عن مظاهر الفساد ومحاربته، وتطوير وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى مكافحة الفساد بكافة 

أشكاله، وبناء دولة فلسطين الخالية من الفساد، وستعمل على تعزيز وتطوير علاقات التعاون المهني مع هيئة مكافحة الفساد وسائر الشركاء، على قاعدة من احترام 

الاستقلالية والتعاون بما يخدم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

وتؤكد »مساواة« عزمها مواصلة رسالتها في الرقابة على أداء أركان العدالة، والتشريعات، وعملها وإسهامها في رفع الوعي المجتمعي القانوني، وتمكين المواطن من الوقوف 

على حقوقه، وسُبل حمايتها والدفاع عنها بالوسائل القانونية المتاحة، إلى جانب تعزيز بنائها المؤسسي، كل ذلك بمهنية واستقلالية وحيدة وجرأة في قول الحق، ومواصلة 

الدفاع عن مبدأ سيادة القانون على الكافة حكاماً ومحكومين.
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»م�ساواة« تطالب الحكومة باتخاذ المقت�ضى القانوني ولاإداري الملائم 

ب��شأن اعتماد �إعلان المدافعين عن حقوق لاإن�سان الفل�سطيني

وجه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة« مذكرة خطية إلى معالي المستشار القانوني للسيد الرئيس الوزير »حسن العوري«، طالبت من خلالها بالوقوف على 

مقترحها الخاص بإعلان المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطيني، واتخاذ المقتضى القانوني والإداري بشأن اعتماده ووضعه موضع التطبيق، وذلك سنداً لما تضمنه القانون 

الأساسي في ديباجته وفي عديد من مواده، التي تكفل حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان إلى جانب العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية والعهد الدولي الخاص بالحقوق 

الاجتماعية والثقافية والإقتصادية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة »سيداو«، وبالنظر لأهمية المذكرة، فإن »عين على العدالة« تنشرها: 
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وتشير »مساواة« إلى أن الإعلان تم إعداده  بالتعاون مع أعضاء شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينية أفراداً ومؤسسات، بما فيها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان 

»ديوان المظالم«، وإطلاع وزارة العدل.

وتأمل »مساواة« من كل من تعز عليه كرامة المواطن الإنضمام إلى طلبها باعتماده رسمياً، ووضعه موضع التطبيق، مشيرة إلى أنها قامت بنشر النص الحرفي للإعلان على صفحتها 

الإلكترونية، وعلى الصفحة الالكترونية الخاصة بشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان، ومواقع التواصل الاجتماعي.
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القرارات ال�صادرة عن رئي�س المحكمة العليا ب��شأن �إعادة النظر في قرارات محكمة الا�ستئناف 

بالإفراج بالكفالة �أو رف�ضها ... قرارات ق�ضائية باتة لا تقبل الطعن

أثار قرار صادر عن معالي رئيس المحكمة العليا الأستاذ »علي مهنا«، يقضي بقبول طلب النيابة العامة بإعادة النظر في قرار صادر عن محكمة الاستئناف ، يقضي بالإفراج عن أحد 

المتهمين بالكفالة وإلغائه ، وتوقيف المتهم بموجب القرار الصادر عن معاليه ، أثار جدلاً قانونياً حول الإفراج بالكفالة وسلطة رئيس المحكمة العليا في ذلك ، ما دعا »مساواة« إلى 

توجيه سؤالها بذات العنوان إلى الفقيه القانوني الأستاذ الدكتور » أحمد السيد موسى« الأستاذ في كلية الحقوق في جامعة طنطا في مصر، فأجاب:

»تضمنت نصوص قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001، فصلاً كاملا عن الافراج بكفالة إشتمل على تسعة عشر مادة )ابتداء من المادة 130 وحتى نهاية 

المادة 148(؛ عنيت وبشكل تفصيلي بضبط وتنظيم هذا الأمر.

وكان القانون قد إستهل مواده السالفة بالنص على عدم جواز إعمال قواعد الافراج عن المتهم بكفالة إلا بعد تعيينه لمحلاً لاقامته بالجهة أو المكان المشمول باختصاص المحكمة، 

ما لم  يكن مقيما به )م130(؛ وذلك قبل أن يتعرض لانعقاد الاختصاص بتقريره في مراحل التقاضي المختلفة ، والمتدرجة ابتداءا من القاضي الذي يملك بداية حق إصدار الأمر 

بتوقيف المتهم ، والذي لم يتقرر بعد إحالته الى المحاكمة )أي أثناء التحقيق( كصاحب الحق الاصيل في الافراج عن هذا الاخير،  بعد تقديمه طلباً للإفراج عنه )م131(، ونظره تدقيقاً 

بعد استطلاع رأى النيابة العامة، الا اذا طلب ممثل الدفاع أو النيابة العامة النظر فيها مرافعة )م 137  بعد تعديلها بالقرار بقانون 2014/17(.

 واذا ما كان المتهم قد أحيل الى المحاكمة، فإن المحكمة المختصة بمحاكمته هي وحدها صاحبة الحق في نظر طلبه نحو الإفراج عنه بكفالة بالرفض أو القبول )م 132(، ويمتد 

إختصاصها لما بعد إدانته أمامها والحكم عليه بشرط أن يكون قد طعن في الحكم الصادر ضده أو عليه بالإستئناف ، ويرفق دليل ذلك بطلبه الإفراج عنه بكفالة )م 133(. 

ويجيز القانون استئناف الأمر الصادر في طلب الإفراج بالكفالة )م 135( سواء من النيابة العامة في حالة إجابته ، أو من المدان او الموقوف إن ما رفض الطلب، وتختص محكمة 

الإستئناف بنظر هذا الطعن والفصل فيه، كما يجوز تقديم طلب بإعادة النظر في الأمر الصادر في طلب الأمر بالإفراج بالكفالة إلى ذات المحكمة التي أصدرته )سواء بالرفض أو 

القبول( إن ما حدث تغيير في الظروف المحيطة بإصدار الأمر أو احوال اكتشاف وقائع جديدة بشأنه، يبدى من صاحب المصلحة )المتهم/ النيابة العامة / المجني عليه / المدعي 

بالحق المدني( وكما ورد بنص المادة )134(، والذي جاء في إطلاق وتعميم بلا تقييد أو تخصيص ما )يحظر قانون الإجراءات الجنائية المصري على المجني عليه أو المدعي بالحق 

المدني حضور أو مناقشة طلب الإفراج بنص المادة 152 منه(، وهو نص يخلو منه القانون الفلسطيني، ولا نجد فيه ما يناظره.

وقد بينت المادة )138( صلاحية المحكمة التي تنظر طلب الإفراج بالكفالة لأول مرة وإختصاصها وبعد سماع أقوال الطرفين )النيابة العامة والمتهم(، بالإفراج بالكفالة أو رفض 

الطلب، كما تملك إعادة النظر في الأمر السابق عنها )وفقاً لنص المادة 134( سالفة الذكر، بما يعني عدم تحصن قراراتها بهذا الشأن بالحجية أو النهائية، وإمكانية نظره خلال 

مرحلة مثول المتهم أمامها أكثر من مرة، وبلا حد؟!. 

وقد تناول نص المادة )141( صلاحية المحكمة المختصة بإعادة النظر أو الإستئناف؛ وإشتماله على: الإختصاص بالإفراج بالكفالة، أو الغاء أمر الإفراج بالكفالة والسابق إصداره 

)إذا ما تم تقديم طلب بإعادة النظر في الإفراج بالكفالة وفقا لقواعد المادة 134 سالفة الذكر، والتي تقرر التوسع في منح هذا الحق لكل صاحب مصلحة وليست النيابة العامة 

فقط(، وإعادة توقيف المتهم، أو إجراء تعديل ما على هذا الأمر الأخير )بزيادة قيمة الكفالة مثلا(. 

الا أن المشرع الفلسطيني لم يكتف بتلك الضمانات المتعددة والكافية في هذا الشأن؛ فكان أن نص وفي مادته )136(، على جواز تقديم طلب إلى رئيس المحكمة العليا )كأعلى سلطة 

قضائية في النظام القضائي الفلسطيني / مادة 23 وما بعدها من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 2001/5( لإعادة النظر في أي أمر صدر بناء على طلب قدم بمقتضي المواد 

السابقة، والتي كانت قد نظمت تقديم طلبات الأفراج بالكفالة وإختصاص درجات التقاضي المختلفة بنظرها والتصرف فيها. 

وملاحظاتنا بشأن هذه المادة )136(، يمكن استظهارها كما يلي: 

      1- ان مصدر هذا الإختصاص الإستثنائي لرئيس المحكمة العليا، لهو القانون وفي نص مباشر )م 136( قاطع الثبوت والدلالة، صريح العبارة لا لبس فيه ولا تأويل؛ وبالتالي 

فإن صفة القرار القضائي، هي الصفة الوحيدة التي قد تطلق أو تلحق بما يصدره المذكور )أو يفصل فيه وبما لديه من سلطة قانونية مصدرها التشريع( في طلبات إعادة النظر 

في الأوامر الصادرة فى طلبات الإفراج بالكفالة ، والتي عنيت المواد السابقة )130- 135( باستظهار حالاتها.

 وبالتالي ، فهذه القرارات ذات الصفة القضائية، لا تعد من قبيل القرارات الإدارية التي قد يصدرها رئيس المحكمة العليا بشأن تسيير أعمال إدارته، أو تصدر عنه بصفته الوظيفية 

تلك، وتغايرها كون أن مصدر ولايته واختصاصه بإعادة النظر في الأوامر المتعلقة بالإفراج بالكفالة، لهو نص القانون، الذي عقد له هذا الإختصاص الإستثنائي ، والذي يباشره 

عن طريق إتخاذه وإتباعه الإجراءات القانونية والجزائي منها بالذات.      

       2 -إن هذا الإختصاص يقابل أو يشابه الإختصاص الممنوح لقاضي التحقيق أو قاضي التجديد للتوقيف في مرحلة ما قبل إحالة المتهم للمحاكمة، والمنصوص عليه في المادة 

131 من ذات القانون )وقد سبق لنا التعرض لها(. 

     3- أن القرار القضائي بإعادة النظر في الإفراج بالكفالة يتسع ليشمل قبول تلك الطلبات التي قد تقدم من المتهم أو النيابة العامة أو المجني عليه أو المدعي بالحق المدني، 

إعمالا لمنطوق نص المادة 134، والذي جاء في إطلاق وتعميم مطلق من قيد التخصيص، وبالمخالفة لانظمة قانونية عدة، ومن وجهة نظري، فإنه كان من الواجب والأصلح لضبط 

هذه المسألة وتحقيق العدالة والحد من المنازعات المثارة بشأنها، وتوازنات الإجراءات الجزائية؛ أن ينحصر الإختصاص في النظر في طلبات الكفالة للمتهم ولجهة النيابة العامة 

وحدهما، أصحاب الصفة والمصلحة في هذا الامر دون غيرهما من مجني عليه أو مدعي بالحق المدني، لا شأن له بهذه المسألة الاجرائية المؤقتة، والمتعلقة بالحرية الجسدية للمتهم 

أو بأمور الأمن العام، وعلى الترتيب.  

 ومن المعتقد أن هذا الإغفال لذلك الأمر جاء على سبيل السهو من المشرع لا القصد للإطلاق لكل صاحب مصلحة غير مباشرة، الأمر الذي يزيد من حجم المنازعات.

     4- أن هذا القرار القضائي )بموجب القانون( نهائي لا يقبل الطعن عليه بأي شكل من الأشكال، إذ أنه صادر عن رئيس الجهة القضائية العليا في البلاد والتي تعد في قمة 

هرمها التنظيمي، ولن يكون من المقبول شكلاً نظر طعناً ما على هذا القرار القضائي أمام محكمة الإستئناف والمنصوص عليه في المادة )141( لخروجه عن إختصاصها بنص 

القانون، عدا أنها درجة قضائية أدنى من المحكمة العليا، وكذلك لا يقبل الطعن به أمام المحكمة العليا.

     5- أن القرار القضائي الصــادر عن رئيس المحكمة العليا في البلاد، والمنوط به إصداره وفقا لنصوص القانون، يكتسب صفة النهائية وحيازته لقوة الشيء المقضي به، لإنتسابه 

إلى مصدره  وبهذه الصفة بالذات.

     6- أن الباعث على هذا النص الإستثنائي، أو هذا التفويض القضائي )الفريد(، لهو حرص المشرع الفلسطيني على تحقيق ضمانة كافية للمتهم أو الموقوف مقابل توقيفه، 

وهو ما تشي عنه النصوص السابقة على هذا النص )م 136(.  

     7- يملك رئيس المحكمة العليا الرجوع عن قراراه الصادر بهذا الخصوص اذا ما عرض عليه طلبا بذلك مرة ثانية من قبل النيابة العامة او الموقوف او اصحاب المصلحة بذلك، 

وذلك قياسا على حق المحكمة في العدول عن قراراتها التمهيدية بالاحالة للاختصاص او اعمال الخبرة الفنية وهي قرارات قطعية غير قابلة للطعن فيها حيث يمتلك مصدرها حق 

الرجوع عنها من جديد اذا ما طلب منه ذلك من صاحب الصفة والمصلحة .
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لجنة �إعداد الد�ستور ت�صدر م�سودته 

علمت »عين على العدالة« أن لجنة إعداد الدستور الفلسطيني الرسمية أصدرت مسودة  الدستور، تمهيداً لعرضه على نقاش عام او  السير في إجراءات إصداره.

وكانت »مساواة« قد أعدت مقترحاً للنصوص الناظمة للحقوق والحريات والسلطة القضائية، رفعتها إلى جهات رسمية وحزبية ومجتمعية مختلفة، من ضمنها لجنة إعداد 

الدستور الرسمية، التي وجهت إلى »مساواة« رسالة شكر تنشرها »عين على العدالة« لأهميتها: 
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»مساواة« ولغايات الوقوف على دور مؤسسات المجتمع المدني في إعداد الدستور، والوقوف على إجراءات إعداد الدستورين المصري والتونسي، وقبل إعدادها لرأيها القانوني في 

مسودة الدستور الرسمية، ارتأت تكليف وفدين من مجلس إدارتها وهيئتها العامة وطاقمها التنفيذي لزيارة كل من القاهرة وتونس، والالتقاء بممثلين عن القوى والشخصيات 

والمؤسسات والأحزاب، ولجان إعداد الدستورين، وإجراءات إقرارهما ، وفلسفتهما التشريعية ، ومدى حمايتهما لحقوق المواطنين وحرياتهم، وضمانهما لمبدأ فصل السلطات ، 

ونزاهة وفعالية واستقلال السلطة القضائية، وحق المواطنين في إقرار عقدهم الاجتماعي »الدستور«.

وستقوم »مساواة« بإعداد رأياً خطياً بشأن مسودة الدستور الصادرة عن لجنة إعداد الدستور الرسمية، ورفعه إلى اللجنة وكافة الجهات الرسمية والمجتمعية.

الدولي الإنساني،  إعداده بدعم  من سكرتاريا حقوق الإنسان والقانون  القضائية، تم  الناظمة للحقوق والحريات والسلطة  الخاص بالنصوص  ويذكر بأن مقترح »مساواة« 

ومتابعة المسودة الرسمية للدستور تمت بدعم من وزارة الخارجية الهولندية.

على �شرف اليوم العالمي لمكافحة الف�ساد

»م�ساواة« ت�صدر درا�ستين تتعلقين بالعفو الخا�ص والح�صانة و�أثرهما على مكافحة الف�ساد وجريمة غ�سل لاأموال و�سبل مكافحتها

أصدر المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة« دراستين متخصصتين، تعالج الأولى العفو الخاص والحصانة وبخاصة الحصانة البرلمانية ، وأثرهما على مكافحة 

الفساد، أعدها الباحث القانوني الأستاذ »عمار جاموس«، وتعالج الثانية جريمة غسل الأموال وسبل مكافحتها بوصفها إحدى الجرائم التي تندرج تحت مظلة جرائم الفساد، أو 

تشكل عنصراً من عناصر تلك الجرائم، أعدها الأستاذ »عبدالرحمن الأخرس«، ويأتي إصدار الدراستين المذكورتين لغايات تنمية قدرات المشتغلين بالقانون بما يطور مساهمتهم 

في مكافحة ناجعة للفساد، وبما لا يتعارض مع ضمانات المحاكمة العادلة، ولفت انتباه أصحاب القرار السياسي والتشريعي والتنفيذي إلى الآثار السلبية المترتبة على التوسع في 

إعمال العفو الخاص والحصانة في مكافحة الفساد، ولفت انتباههم إلى ضرورة الوقوف مجدداً على التشريعات الفلسطينية الناظمة لها، ومعالجة الهنات والثغرات التي توسم 

التشريعات الفلسطينية في مجالي العفو الخاص والحصانة مقارنة بتشريعات دولية. إلى جانب تمكين القانونيين من الوقوف على عناصر جريمة غسل الاموال ، ومتطلبات وسبل 

إثباتها وتأثير ذلك كله على مكافحة الفساد. 

ونشرت »مساواة« الدراستين على صفحتها الإلكترونية والصفحة الخاصة بالمدافعين عن حقوق الإنسان، ومواقع تواصلها الإجتماعي.

ويذكر أن الدراستين أصدرتهما »مساواة« بدعم من وزارة الخارجية الهولندية. 

على صعيد آخر وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، أصدرت »مساواة« ثلاثة أعداد من مجلتها المحكَمة »العدالة والقانون«، والتي تضمنت 5 دراسات قانونية 

مقارنة تناولت مواطن الخلل التشريعي الناظم لموضوعاتها القانونية، إلى جانب التعليق على أحكام نهائية صادرة عن محكمة النقض في الطعون المدنية والجزائية، وأحكاماً 

صادرة عن محكمة العدل العليا وأخرى صادرة عن المحكمة العليا المناط بها القيام بمهام المحكمة الدستورية العليا لحين تشكيلها.

حدث في �إحدى محاكم غزة 

قا�ضي يخالف احكام القانون ويطرد محاميا من قاعة المحاكمة 

أشار الدكتور المحامي »عبدالكريم شبير« على صفحة التواصل الاجتماعي الخاصة به، بواقعة قيام أحد القضاة بطرد محامِ كبير في السن من قاعة المحكمة، قائلاً له: »إطلع 

بره« علماً أن القاضي من جيل أولاد المحامي المطرود، متسائلاً عما إذا كان هذا التصرف الصادر عن القاضي يخالف أحكام القانون ، وينتهك حقوق الإنسان وحصانة المحامي؟ 

»مساواة« وبالعودة إلى نص المادة 5/117 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، والتي تنص: على استثناء المحامين من الاجراءات التي يتخذها القاضي في إطار سلطته 

في ضبط جلسات المحاكمة وإدارتها، والمادة 193 من قانون الاجراءات الجزائية  والتي تنص على: »إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة أو بسببه ما يستدعي 

مؤاخذته جزائياً أو ما يجوز اعتباره تشويشاً مخلاً بالنظام، ينظم رئيس الجلسة محضراً بما حدث، وللمحكمة أن تقرر إحالة المحضر إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا ما 

كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جزائياً، وإلى نقيب المحامين إذا ما كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً، ولا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو 

أحد أعضائها عضواً في المحكمة التي تنظر الدعوى«.

ويستفاد من النصين بأن على المحكمة أن تكمل إجراءات الجلسة حتى نهايتها بحضور المحامي ومشاركته، وليس لها أن تلجأ إلى أي إجراء قبل رفع الجلسة، كما يستفاد أيضاً 

أنه لا يجوز للمحكمة ولا بأي حال سواء عقدت المحكمة بهيئة فردية أو هيئة ثنائية أو ثلاثية، أن تقوم بطرد أو إخراج المحامي من القاعة، لأن في ذلك إخلالا  بحق الدفاع ، ومس 

بحقوق المحامي وحصانته أثناء أدائه لواجبه في الدفاع عن موكله، إلى جانب ما ينطوي عليه هذا الإجراء وبصرف النظر عن سن المحامي من خروج على قواعد وآداب السلوك 

المهني الواجب احترامه، والتقيد بمبادئه وأحكامه من كلا الجانبين.

وسنداً لذلك، فإن »مساواة« تطالب الجهات الرسمية ذات العلاقة بالوقوف على الواقعة إن صحت، وإتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية الملائمة بحق القاضي، وإتخاذ المقتضى 

القانوني بشأن لفت انتباه السادة القضاة وأعضاء النيابة إلى ضرورة التقيد بقواعد السلوك المهني، وإعمال القانون وفقاً لمقتضاه.

وكذلك الحال فإن على نقابة المحامين بدورها أن تحرص على قيام المحامين بأداء واجبهم دون المساس بحصاناتهم، ودون الإخلال بقواعد وآداب سلوك المهنة.
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انتهاكات لحكم القانون وتجاوزات

وثقتها لقطات مما كتبه المحامين على �صفحات التوا�صل الاجتماعي 

• مصالحات 	 اليوم  »أستاذة  الموظفين:  بحكولها  نابلس  تنفيذ  دائرة  على  بتنزل  ما  »كل  أنها:  مفاده  ما   2015/10/29 بتاريخ  دوَنت  خلفة«  »زينة  المحامية 

واستردادات بس«، وعندما تسأل لماذا؟ يجيبها الموظف: »فش قضاة«!

• المحامي »محمد حزيم« تسائل بتاريخ 2015/10/18 عن المقصود بمنح الصلاحية لعطوفة النقيب بإعطاء استثناء لأي زميل يخوله تصديق أكثر من ثماني 	

سندات عدلية في الشهر، وما هي شروط هذا الاستثناء، وهل يمنح لمرة واحدة أو أكثر، وهل هناك رقابة للهيئة العامة أو مجلس النقابة على ممارسة عطوفة 

النقيب لمثل هذه الصلاحية، أم أنها تخضع لتقدير عطوفته فقط؟

• المحامي »ثائر صلاح« دوَن بتاريخ 2015/10/28 قائلاً: »بمحكمة جنين صدرت مجموعة تعميمات تبدأ بعبارة »بأمر من رئيس المحكمة«، منها »بأمر من 	

رئيس المحكمة يمنع تسجيل الملفات من قبل المتدربين«، »بأمر من رئيس المحكمة يمنع الشطب«، »بأمر من رئيس المحكمة يمنع تسليم الضبوط للمحامين«، 

وأضاف: »أن العبارة لحالها مستفزة«!.

• مطالب المحامين بالخليل واحتجاجاتهم على عدم ملائمة مبنى المحكمة متواصلة. 	

• المحامي »محمد سقف الحيط« أشار بتاريخ 2015/9/15 إلى عدم صرف الودائع المالية في دوائر التنفيذ منذ نهاية شهر 7، وكما أشار إلى صدور تعميم مخالف 	

للقانون يلزم المحامي بتقديم استئناف التنفيذ أمام محكمة الاستئناف.

• المكان 	 مقومات  لأدنى  تفتقد  أنها  إلى  مشيراً  التدريب،  محاضرات  قاعات  ملائمة  »عدم  إلى   2015/9/10 بتاريخ  دوَن  غزاونة«  »عبدالعزيز  المتدرب  المحامي 

المناسب، ولا تتجاوز مساحتها أربع أمتار وغير مزودة بنظام التبريد ولا حتى المراوح، ولا توجد زجاجات مياه ولا أوراق ولا أقلام، ومقاعد الجلوس ليست 

مريحة«.

• المحامي المتدرب »وعد نضال« دوَن بتاريخ 2015/10/5 »للأسف أنا كمحامي متدرب حاسس بأن لا قيمة لنا نحن المتدربين ، ونعمل كأننا مراسلين بفارق بأن 	

المراسل له آخر الشهر راتب، أما نحن المتدربين فنحن ندفع من أجياب أهلنا«.

• الموقع الرسمي لنقابة المحامين نشر بتاريخ 2015/9/28 أن وفدا من نقابة المحامين كرم القاضي »سائد الحمدالله«، بمناسبة ترقيته إلى درجة رئيس محكمة؟! 	

• المحامي »توفيق قفيشة« دوَن بتاريخ 2015/9/28 »أحد الزملاء الكبار سناً وصل باب المحكمة في الخليل فوجد المصعد معطل، فقام بإعطاء ملفاته لزملاء 	

آخرين مع إنابات وقفل راجعاً«!

• موقع »شام للمحاماة« دوَن بتاريخ 2015/8/29 »أن محضر مسؤول عن التبليغات في منطقة معينة، لما براجعوا بسبب عدم قيامه بتبليغ المنفذ ضده، يجيب: 	

»بدك يقطعوا إيدي! هددوني إنو رايح يقطعوا إيدي إذا عاد التبليغ، وأنا زلمة مسخم مين يحميني«!!

• المحامي »رستم خلايلة« تسائل بتاريخ 2015/8/31 »ماذا تبقى للمحامين بعد رفض استقبال الشكاوى المتعلقة بالشيكات إلا من قبل المشتكي شخصياً«، 	

وتسائل من جهة أخرى: »متى يقوم مجلس نقابة المحامين بتعيين موظف نقابة في يطا«؟ 

• المحامي »خليل قاسم« دوَن بتاريخ 2015/8/9 »أنه ذهب لتقديم شكوى موضوعها شهادة الزور، إلا أن النيابة العامة رفضت استلام الشكوى المعدة من قبله 	

والموقعة من المشتكي، طالبة منه القيام بتقديمها لدى الشرطة، التي رفضت بدورها استلام الشكوى أو سماع المشتكي«. وبعد جدال اتصل مسؤول التحقيق 

في الشرطة بالنيابة العامة، لاستيضاح الأمر، وبناءا على طلب الأخيرة سمعت الشرطة الشكوى ودونتها رافضة استلام الشكوى المكتوبة أو إرفاقها بمحضر 

الشكوى، مضيفاً بأن مسؤول التحقيق أخبره بأنه قبل الشكوى مبدئياً الى حين موافقة مدير الشرطة، متسائلاً: متى تم الإتفاق على تقسيم العمل ما بين النيابة 

والشرطة بخصوص أنواع الشكاوى ومكان تقديمها؟ وما معنى أن الشكوى قبلت مبدئياً ؟ ولماذا يتم رفض إرفاق الشكوى المكتوبة؟ وإلى متى سيبقى المحامي 

يتعرض للإحراج المستمر أمام موكله؟ وإلى متى سيبقى تحت رحمة وتوجيهات القرارات الفردية و/أو الإدارية؟ وماذا عن القانون الذي يفترض أن يطبق«؟

• وبتاريخ 2015/8/12 دوَن المحامي المتدرب »ثائر رمضان« أنه قدم عنوان بحث للنقابة وتمت الموافقة على العنوان واعتماده، ومن ثم تقدم بخطة البحث التي 	

رُفضت لعدم وضوح العنوان! متسائلاً: »كيف العنوان غير واضح مع العلم أن الموافقة عليه  تمت من السابق«؟ 

• المحامية »رنا رشق« دوَنت بتاريخ 2015/9/2 »اليوم بمحكمة بداية الخليل، وأثناء سماع أحد الشهود قالت للقاضي: يا سيدي حكى الشاهد هيك وهيك، وأنت 	

ما سجلت، ففوجئت بالقاضي يصيح ويرفع صوته ويبهدل، فتجمع الناس والمحامين على الباب من كثر ما صيَح، وأضافت: المشكلة ردة فعل القاضي الغير 

مبررة ورفع صوته بطريقة غير مقبولة، مضيفة: »ولسا إلي قهرني أكثر ولا محامي قام وحكالوا ليش بتصيح! أنا رح أعمل إلي علَي وأقدم شكوى رسمية 

بالواقعة«.

• المحامي »وائل الحزام« دوَن بتاريخ 2015/7/27 »حجزنا اليوم بدائرة التنفيذ على راتب عسكري عليه شيكات راجعة لموكلي، موظف التنفيذ طلب من زميلتي 	
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بالمكتب إحضار قسيمة راتب للعسكري، بناءا على تعميم جديد صادر من مجلس القضاء الأعلى، متسائلاً: هل هذا الإجراء يعني أن علي الذهاب عند العسكري! 

وأحكيله بدي أحجز عليك ؟ أعطيني قسيمة راتبك! ووين ممكن ألاقي قسائم الرواتب!.

• محامون يتسائلون عن السبب الذي تقبل فيه محكمة مثول محامين أمامها بقمصان كروهات وبنطلونات من الجينز!!	

• المحامية »رشا صلاح زغب« ترصد انتهاكاً لحقوق المتقاضين تمثل بقيام أحد أفراد الشرطة بالحيلولة دون قيام أحد المواطنين بتقديم اعتراض على مخالفات 	

سير، قائلاً له: »إما الدفع أو الحبس«.

الفقيه لاأ�ستاذ الدكتور »فتحي فكري:

قرارات التعيين بالق�ضاء دون العر�ض على مجل�س الق�ضاء لاأعلى والح�صول على موافقته مثال للإنعدام

وتخطي المجل�س لا معنى له �إلا اغت�صاب جوهر اخت�صا�ص ال�سلطة الق�ضائية

ثار جدل قانوني في الآونة الأخيرة يتصل بالقرارات الإدارية الصادرة على خلاف قواعد الاختصاص، وعما إذا كانت تلك القرارات تتسم بالبطلان، الأمر الذي يجعل من 

الطعن فيها مقيد بميعاد دعوى الإلغاء القصير والمقدر بستين يوماً، أم أن تلك القرارات والمشوبة بعيب عدم الاختصاص تندرج تحت مظلة الإنعدام، ما يجعل من الطعن 

فيها غير مقيد بميعاد وجائز في أي وقت.

وللوقوف على رأي الفقه في القانون العام بشقيه الإداري والدستوري بالشأن المذكور، توجه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة« بسؤال إلى الفقيه 

في القانون العام الأستاذ الدكتور »فتحي فكري« أستاذ القانون العام في جامعة القاهرة، حول مخالفة قواعد الاختصاص بين البطلان والانعدام، فأجاب: 

»الأصل مراعاة الجهة الإدارية، حال إصدارها للقرارات الإدارية، النصوص القانونية الناظمة لحدود مهامها، ليتسم تصرفها بالمشروعية، ويتسق مع أصول الدولة 

القانونية .

  إلا أن الإدارة قد تتنكب هذا السبيل وتصدر – عمداً أو بغير عمد – قرارات تخرق بها القانون، وتتجاوز فيها نطاق صلاحياتها، مما يدمغ أعمالها بعدم المشروعية، 

لمخالفة قواعد الاختصاص، وتتراوح عدم مشروعية القرار الإداري لعدم الاختصاص بين البطلان والانعدام. 

  وحري بالتسجيل أن ضابط الاختصاص في القرارات الإدارية يعد مجالاً خصباً لمصادفة القرارات المنعدمة، ومرد ذلك إلى الاعتبارات التي يتأسس عليها، فلا مراء في 

اتصال قواعد الاختصاص بالفصل بين السلطات، وهو مبدأ دستوري يتغيا حماية الحقوق والحريات الفردية من مخاطر تركيز السلطة أو الاستئثار بها، ولا يظن أن 

هذا المبدأ ينحصر فقط في توزيع المهام بين سلطات الدولة الثلاث، فالسلطة التنفيذية تتوزع بدورها على وحدات الإدارة المختلفة لكفالة إحكام الرقابة والنظام داخل 

دولاب العمل الإداري .

  ويثور التساؤل حول معيار التمييز بين البطلان والانعدام؟ والحقيقة أن التفرقة بين الحالتين تتأسس على جسامة العوار اللاحق بالقرار، فالعوار البسيط يفضي 

للبطلان، أما الجسيم فيورد القرار موارد الانعدام .

  ومع أن جسامة عيب عدم الاختصاص مسألة متروكة لتقدير القضاء في كل حالة على حدة، إلا أنه لا خلاف حول أن اعتداء سلطة على اختصاص غيرها لا يتولد عنه 

سوى أعمال متصفة بالانعدام وموسومة به، وغالباً ما نلتقي بهذا النموذج حال اغتصاب السلطة التنفيذية لعمل من أعمال السلطة التشريعية أو القضائية.

  فلا تملك السلطة التنفيذية – مثلاً – فصل موظف بغير الطريق التأديبي »دون اقتراف ذنب إداري«، إلا إذا كان هناك تشريع برلماني يجيز هذا الإجراء، وإلا هبط 

مسلكها في هذا الشأن إلى سحيق هوة الانعدام .

  ونقابل الانعدام كذلك حينما تحل السلطة التنفيذية نفسها محل الجهات القضائية، فتصدر عنها إجراءات لا يمكن اتخاذها إلا من خلال أحكام قضائية، كمصادرة 

أموال لم ينسب لأصحابها ارتكاب أية جريمة أو الشروع فيها »أنظر في هذا المعنى: محكمة القضاء الإداري )مصر( – 11/28/ 1972 – مجموعة الأحكام – السنة 

27 – ص 31«.

 ويتحقق جور السلطة التنفيذية على قرينتها القضائية حال إصدارها لقرارات إدارية على خلاف الأحكام القضائية »في تطبيق لهذا الفرض راجع حكم المحكمة الإدارية 

العليا )مصر( – 2012/3/17 – مجلة هيئة قضايا الدولة – العدد 222 – ص219«.

  ولا يفوتنا أن ننوه إلى أن اعتداء السلطة التنفيذية على السلطة القضائية قد يدق اكتشافه، فقرارات التعيين في القضاء تصدر من رئيس الدولة بناء على موافقة مجلس 

القضاء المختص، وقد يحدث إصدار القرار بالتعيين دون العرض على مجلس القضاء المشار إليه، فى هذا الفرض قد يُعتقد أن المخالفة لا تتجاوز البطلان لتخلف استيفاء 

إجراء كان من الواجب إتباعه، وهو ما يجعل الطعن على القرار مقيد بميعاد دعوى الإلغاء القصير والمقدر بستين يوماً، وذلك عكس القرار المنعدم الجائز مخاصمته في 

أي وقت وحين، والحقيقة أن قرارات التعيين بالقضاء دون العرض على مجلس القضاء والحصول على موافقته مثال للانعدام، لأن دور رئيس الدولة ينحصر في اعتماد 

موافقة مجلس القضاء »انظر: عبد الناصر حسين عثمان – استقلال القضاء الإداري – 2007 – ص 156«، وتخطي المجلس المذكور لا معنى له إلا اغتصاب جوهر 

اختصاص السلطة القضائية، مع ما يمثله ذلك من إهدار فج لاستقلالها المصون دستورياً«.
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المجل�س الت�شريعي في غزة يطلب �إ�صدارات »م�ساواة«

تلقت »مساواة« طلباً خطياً مذيلاً بتوقيع الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية والعلاقات العامة والإعلام في المجلس التشريعي في غزة، جاء فيها: »تثمن الأمانة العامة 

بتزويدنا بثلاثين نسخة عن  التكرم  الفائدة، فإننا نرجوا  لتعميم  لثراء الإصدارات الأخيرة لمركزكم وسعياً  المحاماة والقضاء، ونظراً  لتعزيز ضمان استقلال  الدؤوبة  جهودكم 

بتعزيز سيادة  تعنى  أخرى  إصدارات  وأية  القانون«  المحاماة وسيادة  استقلال  الدستوري في فلسطين« وكتاب »مؤتمر  التنظيم  »دراسة  الأخيرة، وبخاصة  إصدارات مركزكم 

القانون«.

وبالنظر لأهمية الطلب، فإن »عين على العدالة« تنشره:

»مساواة« استجابت للطلب، وتأمل بأن يتم تزويدها بإصدارات المجلس ، بغية الوقوف عليها وإبداء الرأي المهني المستقل بشأنها. 
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ردود

• إلى السيد »عيسى قدورة عيسى قنع« يشكركم مركز »مساواة« على توجهكم إليه بالشكوى موضوع هذا الرد، وفي الموضوع نبدي أننا وبعد الإطلاع على الشكوى 	

ودراسة الملف المرفق بها، فإننا نجد بأن ثمة حكم نهائي صادر عن المحكمة العسكرية الدائمة ، ومصادق عليه بقرار رئاسي، الأمر الذي يجعل منه حكماً نهائياً 

باتاً، وفقاً للإجراءات المعمول بها أمام القضاء العسكري. وبالتالي فإن المتاح القانوني أمامك هو إقامة دعوى تعويض عن الأضرار اللاحقة بك، جراء الجريمة 

الجزائية موضوع الحكم المذكور، مع مراعاة النصوص القانونية الناظمة لمثل هذه الدعوى، مذكرين بأن القرار الرئاسي القاضي بالمصادقة على الحكم صدر في 

شهر 2009/9، وبإمكانكم مراجعة محامِ خاص لدراسة الإجراءات القضائية الواجب اتخاذها، لإقامة دعوى التعويض إذا ما توافرت شروط إقامتها من حيث 

المدة. أما فيما يتعلق بشكواك الخاصة بالإجراءات وحيث أن الحكم أصبح قطعياً، فلا مجال لتدخل »مساواة« في هذه المرحلة.

• إلى السيد »ابراهيم أحمد عواودة« من السموع، بإمكانك توكيل محامٍ خاص لاتخاذ الاجراء القانوني الملائم، لإلغاء القرار الصادر عن وزارة التربية والتعليم، 	

والقاضي بإلزام ولدك المبعوث لدراسة الطب العام تخصص جراحة، والذي رفض الانخراط في تخصص طب ريفي غير معتمد من قبل وزارة التربية والتعليم العالي 

ويتعارض مع طبيعة المنحة الحاصل عليها.

لاإ�شكاليات التي تعتر�ض المر�أة في �أروقة محاكم غزة

ما بين الحق ال�شرعي والتهمي�ش

بقلم: شيرين عوض– طالبة قانون/ غزة

لعل البعض يتسائل لماذا اخترت الحديث عن هذا الموضوع، وأمامي الكثير من القضايا الأخرى الشائكة التي تحيط بمجتمعنا الفلسطيني، منها مستوى الإنحدار ، والذي 

وصل إليه المجتمع من تهميش للمرأة وحقوقها، إنها المرأة الفلسطينية التي تختلف عن باقي نساء العالم، بحكم الحياة المختلفة التي تعيشها، فهي تتعرض لشتى أنواع 

العقبات التي تحول دون الحصول على حقوقها الشرعية والإنسانية بشكل عادل، ولا يمكن هنا سرد التفاصيل كاملة عن معاناة المرأة الفلسطينية في قطاع غزة، سيما 

مع انعكاس الأوضاع الكارثية التي حلت نتيجة الحروب المتكررة، ولكن ما يهمنا هنا، هو الإشكاليات التي تتعرض لها المرأة بالمحاكم الشرعية ، وخاصة ما بعد العدوان، 

فهل تم إنصاف المرأة في المحاكم الشرعية؟ وما القوانين المتعلقة بقضايا المرأة المطبقة على أرض الواقع؟ كل هذه الأسئلة سأحاول الإجابة عليها في سياق هذا التقرير.

المواطنة »س.م« 23 عاماً من حي الشجاعية، هي واحدة من أولئك النسوة اللواتي يصفن معاناتهن داخل المحاكم الشرعية، تقول قررت الإنفصال عن زوجي بسبب 

المشاكل العائلية الدائمة، فتوجهت إلى القضاء إلا أن المحكمة لم تقم بإنصافي، حيث قام القاضي بتأجيل القضية عدة مرات لعدم حضور الطرف الآخر.

وبحالة من الإستياء التي غمرت وجهها تقول: »أنه تم تخصيص نفقة شهرية لي بقيمة 50 دينار، ورغم شح هذه النفقة إلا أنني لم أحصل عليها بشكل منتظم بحجة 

الأوضاع الإقتصادية الصعبة، وطلاقي تم بعد عام وبعد أن تنازلت عن بعض حقوقي مقابل إجراءات التفريق«.

وتعقيباً على ذلك، يقول القاضي »عمر محمود نوفل«، رئيس محكمة الاستئناف الشرعية في غزة: »في قضايا التفرقة الصورة القديمة لم تعد موجودة، فمثل هذه القضايا 

أصبحت تفصل بأقل من عام، موضحاً أن الإشكاليات داخل الأسرة غالباً ما تتعلق بالميراث ، أو حضانة الأطفال ، أو بفقدان دخل رب الأسرة لسوء الحالة الاقتصادية ، أو 

لقضية ما تطلب الزوجة فيها التفرقة، موضحاً بأن القضاء بالمحاكم يعتمد بالدرجة الأولى على البينة، حيث يقوم القاضي برد الدعوى إذا كان هناك قصور من قبل المدعي، 

وفي حال عدم قبول الدعوى لا يعني أن المحكمة لم تنصف الشخص، بل تتعلق بأسباب أخرى كإشكاليات عند بعض الأطراف أو المحامي نفسه.

وأضاف: أن الرسوم في المحكمة لبعض الإجراءات كالطلاق والتصديقات فرضت لمواجهة الأوضاع الإقتصادية الحالية، التي يمر بها قطاع غزة والعجز المالي الواضح في 

المحاكم.!

في ذات السياق، قال المحامي الشرعي الأستاذ »عبدالفتاح جرادة« أن الجميع مسؤول عن بطئ العدالة القضائية، سواء من الأوضاع الحالية أو من القضاء، مضيفاً بأن ما 

تتعرض له المرأة الفلسطينية من عقبات يرجع في جزء منه لقلة معرفتها بطبيعة عمل المحاكم وإجراءاتها، بالإضافة إلى ما تعانيه المحاكم من عبء على الكادر البشري 

من القضاة والعاملين قليلي العدد.

إضافة إلى النصوص القانونية التي تساهم في بطئ العدالة، والتي اعتبرها مسببة لظلم النساء في المحاكم الشرعية، داعياً إلى سرعة إقرار قانون الخُلع كونه يمنح المرأة 

السرعة في الإجراءات القانونية أمام المحاكم، إذا ما أرادت بناءا على أسباب أن تنهي الرابطة الزوجية.

إنني أوصي بضرورة اعتماد برنامج تدريبي تثقيفي للزوج والزوجة  من قبل القضاء الشرعي لرفع الوعي والمعرفة بالحقوق الزوجية، وتطوير قدرات الموظفين في المحاكم 

الشرعية ، وزيادة عدد القضاة فيها، وتعديل منظومة قوانين الأحوال الشخصية ، بما يحقق عدالة أكبر وأنجز، وإضافة عقم الزوج، وهجر الزوج، وتعدد الزوجات ، إلى 

أسباب التفريق بين الزوجين المنصوص عليها في قانون حقوق العائلة الصادر في عهد الإدارة المصرية لقطاع غزة عام 1954، وتوفير الاستشارة القانونية المجانية للنساء 

داخل أروقة المحاكم الشرعية، وتفعيل دور النيابة الشرعية، واستمرار العمل التمثيلي القانوني المجاني للنساء أمام القضاء الشرعي وتكثيفه، والإسراع في تفعيل صندوق 

النفقة، وبدء عمله على أرض الواقع، وإعفاء النساء اللواتي يثبتن عدم قدرتهن على دفع الرسوم، وإعداد وبث برامج إعلامية مرئية ومسموعة حول حقوق المرأة الشرعية.
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طالبة حقوق ونا�شطة مجتمعية تت�صدى لتوقيفها بلا �سبب

وانتهاك حريتها ال�شخ�صية التي كفلها القانون لاأ�سا�سي

تلقى المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة« شكوى خطية من المواطنة »تهاني فايق محمود نصر« من حي النصر في غزة، 

والبالغة 21 عاماً ،  وطالبة في كلية الحقوق في جامعة الأزهر ، وناشطة مجتمعية، جاء فيها: »أنه وفي يوم السبت الموافق 2015/9/19 وبينما 

كانت تجلس مع شخصين من زملائها في كافيتيريا الباقة )استراحة السلام( على شاطئ بحر غزة، وفي تمام الساعة 12:00 ظهراً فوجئوا 

بتوجه شخصين اتجاههم يرتدون اللباس المدني، حيث قاما بسؤالهم عن سبب جلوسهم مع بعضهم البعض وعما إذا كان هناك صلة قرابة 

تجمعهم، ثم تم اقتيادهم لمركز شرطة العباس أمام أعين عائلات وأشخاص كانوا يجلسون على طاولات مجاورة في الاستراحة المذكورة، حيث 

تم الاعتداء عليها بالضرب والإهانة الشخصية والتفتيش في أغراضها الخاصة من قبل الشرطة النسائية، وإجبارها على توقيع تعهد شخصي 

دون أن تقرأه، وتوقيفها لأكثر من ثلاث ساعات حتى حضور والدها، حيث تم إخلاء سبيلها«.

وأضافت: »أنها كتبت على صفحتها الشخصية على الفيس بوك، ما يفيد شرح ما حدث معها، دون ذكر أسماء أو تشهير بأحد، وفي اليوم التالي 

توجه شخص لوالدها في مكان عمله بصحبة آخرين مدعين أنهم من المباحث العامة، حيث خاطبوا والدها بصيغة التهديد طالبين منه قيامي 

بحذف البوست الموجود على صفحتي الخاصة، وكتابة اعتذار للمباحث العامة بدلاً عنه، وإلا سيقوموا بنشر صور مفبركة لي ولوالدتي مخلة 

بالآداب، ونشر التعهد الذي أجبرت على التوقيع عليه في مركز شرطة العباس، وتشويه سمعتي بين الناس، كما قاموا بتهديد والدها بإغلاق 

محله التجاري الذي يعتاشون منه«.

العام في الشرطة، وتقدمت بشكوى خطية بتاريخ  الطالبة في شكواها: »أنها وفي أعقاب ما حدث مع والدها توجهت للمراقب  واستطردت 

2015/9/20، إلا أنها عادت وتعرضت للتهديد مرة أخرى والطلب منها القيام بحذف البوست واستبداله باعتذار«.

ويشار إلى أن ما دوَنته الطالبة المشتكية جاء بعنوان »حرية التعبير في غزة«، وتضمن: »تم اليوم اعتقالي أنا واثنين في العمل من مكان عام ، 

بطريقة حقيرة أمام جميع الناس، بحجة عدم وجود علاقة شرعية بيني وبين زملائي، تم اعتقالي في مركز العباس )مرجعية فتح سابقاً(، تم 

الاعتداء من قبل الشرطة النسائية بطريقة همجية ، قاموا بضربي بشكل عنيف وتهديدي بالقتل، عدا عن الكلام الغير أخلاقي والذي لا يمت 

لأخلاقنا الفلسطينية بصلة، أين حرية التعبير؟ أين حقوق الإنسان؟ ما حصل معي اليوم سيتكرر معي ومع غيري إن لم نكسر الصمت ، في 

حال الاعتداء علي أو اعتقالي مجدداً أحُمَل الحكومة ومؤسسات حقوق الإنسان المسؤولية«.

ويذكر أن ما تعرضت له الناشطة الحقوقية »تهاني نصر«، تداولته وسائل الإعلام بما في ذلك إذاعة صوت الشعب والذي خصصت حلقة من 

برنامجها »نبض البلد« لواقعة الاعتداء، حيث استضافت الطالبة »تهاني« والناطق الإعلامي بإسم شرطة غزة المقدم »أيمن البطنيجي«، الذي 

إياها بالحاقدة على بلدها وعلى أمن بلدها، متسائلاً: »شو يعني ناشط شبابي وناشطة  هاجم ما كتبته »تهاني« على الفيس بوك واصفاً 

التي بدأت تنتشر في مجتمعنا مخالفة للعادات والتقاليد على حد قوله، وأضاف: موجهاً كلامه إلى »تهاني«: »إنتوا  شبابية؟«، هذه الاشياء 

مسموحلكوا تقعدوا مع بعض الساعة 12:00 الظهر؟ لماذا لم تتواجدوا في المؤسسة التي تكتبون لها المبادرة«؟

وأثناء الحوار الإذاعي، قالت »تهاني« على مسامع »البطنيجي«: »لقد اصطحبني أحدهم من قسم الشرطة النسائية في العباس ، وسمعته 

يقول لإحداهن هادي بتحكي في السياسة ألطشيها كف إقلبي تمها«، فما كان من »البطنيجي« إلا القول بأنه لا يعرف إذا كان هذا حقيقة ما 

جرى، داعياً »تهاني« لتقديم شكوى على أن يتحمل المذنب ثمن أي مسائلة قانونية.
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نماذج مما ر�صده ووثقه �أع�ضاء �شبكة المدافعين عن حقوق لاإن�سان الفل�سطينية

ومجموعات محامون من �أجل �سيادة القانون – �أ�صدقاء »م�ساواة« في غزة 

• أفراد من الشرطة ينعتون الموقوفين ويحقرونهم بعبارات مهينة وجارحة، ويعتدون عليهم بالضرب في مبنى النيابة الجزئية في غزة.	

• أفراد من شرطة مركز العباس في حي الرمال في غزة، لا يراعون حرمة المنازل أثناء قيامهم بصفتهم مأموري ضبط قضائي بتنفيذ أوامر حبس، وذلك على 	

خلاف أحكام المادة 39 من قانون الإجراءات الجزائية.

• موظف في قلم محكمة صلح غزة يرفض ترسيم طلب كفالة تقدم به أحد المحامين الأساتذة، مدعياً أن الطلب قدم بعد الساعة 12:00، وذات الموظف يرسم 	

ذات الطلب بعد الساعة 1:00 ظهر نفس اليوم قدمته محامية زميله للمحامي المرفوض طلبه.

• قضاة ومحامين لا يلتزمون بالزي الرسمي ويتبعون سياسة انتقائية بشأنه.	

• وكيل نيابة في نيابة رفح ينصح بعض المتهمين الماثلين امامه بعدم الحاجة لتوكيل محامٍ، بإدعاء أن التهم المنسوبة إليهم بسيطة.	

• قاضي تنفيذ في محكمة بداية غزة يقرر بأن على طالب التنفيذ التوجه إلى المحكمة المختصة لإثبات إدعائه، على الرغم من إقرار المنفذ ضدهما بتوقيعهما على 	

الكمبيالة موضوع التنفيذ بسبب إدعائهما بأنهما وقعا على بياض في تلك الكمبيالة، وذلك على خلاف حكم المادة 32 من قانون التنفيذ.

•  قاضٍ في محكمة بداية غزة يطلب بإلحاح من احد المتهمين أن يعترف بتهمة حيازة مواد مخدرة، قائلاً له: 	

• » قول مذنب عشان نخلصلك القضية«!	

• المحامون والمتقاضون يشكون من تأخير إصدار الأحكام، والتي قد تمتد فترة إعدادها وتبليغها للخصوم لمدة تتجاوز 6 أشهر على تاريخ النطق بها، الأمر 	

المخالف لقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، ويمس بحقوق المتقاضين بالطعن بالاستئناف في تلك الأحكام لتجاوز المدة القانونية على تقديمه.

• كاتب ضبط في محكمة بداية غزة يعمل سائق تكسي بعد نهاية دوامه في المحكمة.	

• أفراد من الشرطة القضائية التابعة لمحكمة صلح غزة، وجهوا ألفاظاً نابية مخلة بالكرامة الإنسانية لموقوفين أحضروا إلى المحكمة مكبلين.	

• قاضٍ في المحكمة العليا في غزة يفرض غرامة مالية على محامٍ قيمتها 50 ديناراً، لتخلفه عن الحضور أمام المحكمة.	

• قاضي تنفيذ في محكمة صلح جباليا، يقضي باسترداد أمر حبس بعد قيام المنفذ ضده بدفع 200 شيكل بدل من 300 شيكل، دون الحصول على موافقة طالب 	

التنفيذ، وبتجاوز للمبلغ الذي استعد المنفذ ضده وألزم نفسه بدفعه.

• قاضي تنفيذ في محكمة بداية غزة يستجيب لطلب محامية خالي من طوابع المجلس، ودون اطلاعه على ملف الدعوى.	

• شرطة محكمة تنفيذ بداية غزة، يحضرون موقوفاً طفلاً لم يبلغ عمره 16 عاماً وهو مكبل بالحديد، وبصحبة متهمين بالغين.	

• بسبب عزاء مدير مركز دير البلح، الشرطة تتخلف عن إحضار موقوف أمام قاضي صلح غزة، رغم تأجيل ملف محاكمته لأكثر من 6 مرات، والسبب يعود أن 	

إحضاره يتطلب موافقة المدير.

• قاضي في محكمة صلح في دير البلح يقوم بطرد محامي من قاعة المحكمة، قائلا له: »إطلع بره« بسبب طلبه تصحيح ما كتبه كاتب الضبط على لسان أحد 	

الشهود، وقاض آخر يقوم بطرد جميع من بالقاعة بمن فيهم المحامين بسبب » تنحنح أحد المحامين«!

• أحد أفراد شرطة دائرة التنفيذ في محكمة غزة، يستغل صفته الوظيفية ويقوم باستجواب أحد المواطنين مستعلماً عن بياناته الشخصية، ويقدمها لمواطن 	

آخر لغايات تسهيل قيام المواطن المذكور برفع دعوى تنفيذية على من استحصل الشرطي المذكور على بياناته الشخصية.

• مجلس نقابة المحامين في غزة يصدر قراراً بتاريخ 2015/9/20، في جلسته رقم 2015/31 جاء فيه: »فيما يتعلق بوكالات جوازات السفر يتم التصديق على 	

عدد 25 وكالة جواز سفر شهرياً فقط لكل محامي بالرسم المقرر، ويستوفى رسم بواقع 100 شيكل عن كل وكالة بعد العدد المذكور، ويُعمل بالقرار من تاريخ 

.2015/9/21

ويرصدون ويوثقون في الضفة الغربية:

• هيئة مكافحة الفساد تحقق في شبهات فساد تتصل بالتلاعب برغيف الخبز، وتتمثل بقيام شركات كبرى ومعروفة بإدماج مادة علف الحيوانات مع القليل 	

من القمح في صناعة الخبز، وبيعه للمواطنين.

• رئيس مجلس القضاء الأعلى المقضي بالغاء تعيينه، يعرض على القضاة الذين يعملون في محكمتي بداية وصلح بيت لحم ويقيمون خارجها، استئجار شقق 	

سكنية لهم في بيت لحم ، لضمان عدم تأخرهم عن عملهم، القضاة يرفضون العرض ، ويذكرون عارضه بأنهم ينتمون إلى أسُر ، ولديهم أولاد ، ولا يمكنهم 

أن يعيشوا في جو يشتتهم أسرياً.
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�أ�سباب بطئ اجراءات التقا�ضي �أمام المحاكم النظامية في قطاع غزة 

نظرة من الداخل 

بقلم المحامي: ماهر حسني الجلمة 

عضو مجموعة محامون من أجل سيادة القانون – أصدقاء »مساواة«

يمكن إعادة أبرز الإشكاليات التي تتسبب ببطئ إجراءات التقاضي أمام المحاكم النظامية إلى ما يلي: 

11 الزيادة المستمرة في أعداد القضايا داخل المحاكم النظامية ، بالإضافة إلى القضايا المنظورة أمامها منذ سنوات، سواء أكانت قضايا مدنية أو جزائية أو إدارية، وفقاً .

لما تضمنته الاحصائيات الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى للأعوام 2012 و2013 و2014.

22 النقص الكبير في عدد القضاة الذي لا يتناسب مع حجم القضايا المنظورة أمام المحاكم، فعدد القضاة لا يتجاوز 46 قاضي ، موزعين على 5 تجمعات للمحاكم على .

مستوى قطاع غزة، مسند لهم مهمة النظر والفصل في جميع القضايا ،بما لا يتناسب مع عددها وعدد سكان القطاع، ولا يتناسب مع قدرة الإنسان وطبيعته 

البشرية ، اذ له طاقة محدودة، الأمر الذي يترتب عليه اضطرار القاضي إلى السرعة في نظر القضايا دون الاهتمام الكافي بحق فرقاء الدعوى في إبداء دفوعهم أثناء 

مرافعاتهم، الأمر الذي يؤدي إلى إطالة الإجراءات واستمرار تداول نظر القضية، بسبب الخطأ الإجرائي والذي يؤدي إلى فسخ الأحكام القضائية من قبل المحاكم 

الأعلى درجة.

33 غياب الكادر الإداري المتخصص المساعد لعمل القضاة والمحامين داخل المحاكم، الأمر الذي يسبب ضعف إنجاز العمل بسرعة والوقوع في أخطاء إدارية كثيرة، .

يترتب عليها إطالة أمد التقاضي، فبالرغم من التحديثات الإلكترونية الأخيرة إلا أن سرعة العمل الإداري وإتقانه لا يتناسبا مع طبيعة وحجم القضايا المنظورة 

أمام المحاكم، فلا زال الموظفين في السلك الإداري  للمحاكم يعملون بنظام عقود العمل المؤقتة، بحيث يأتي الموظف الجديد ورصيد خبرته بالعمل الإداري فارغ، بل 

وقد يكون تخصصه الأساسي لا يتعلق وطبيعة العمل الإداري في المحاكم، الأمر الذي يتحتم البدء معه بنظام التدريب على طبيعة آلية العمل الإدراي داخل المحاكم، 

إلا أنه ومتى يبدأ استقرار العمل الإداري للموظفين ، يفاجئوا بانتهاء مدد عقودهم والمسماة عقود البطالة المؤقتة، الأمر الذي يترتب عليه استمرار الفراغ الإداري 

، وزيادة العمل ما يؤدي إلى تأخير إنجاز العمل الإداري، والوقوع في أخطاء يترتب عليها إطالة أمد النظر في الدعاوى، وشواهد هذه الأخطاء كثيرة كعدم وجود الملف 

يوم الجلسة المحددة لنظره، أو عدم وجود الطلب داخل ملف القضية وغيرها، يضاف إلى ذلك كثرة التنقلات بين الموظفين داخل المحاكم النظامية، الأمر الذي يترتب 

عليه بطئ وعدم استقرار العمل الإداري.

44 العدالة، وعدم وجود خبراء خطوط وبصمات . تحقيق  والمحامين على  القضاة  يعاونون  لوجود متخصصين  وافتقاره  كامل،  بشكل  الجنائي  المعمل  تفعيل  عدم 

وتواقيع وسموم وغيرها، مما قد يتطلب إحالة بعض النزاعات إلى خارج نطاق غزة ما يتسبب في إجراءات طويلة ، ومكلفة ، وأحياناً فقدان للمستندات والوثائق، 

وزعزعة الثقة بالقضاء.

55 ضعف اللوازم اللوجيستية وغياب الاحتياطي منها في مرافق العدالة، وقد لوحظ تأخير نظر القضايا أو تأجيلها لهذا السبب، كحدوث خلل فني أو عدم وجود وقود .

لتشغيل المولد الكهربائي.

66 السلطة . أن تكون محاكم تعَرب عن هيبة  إلى  ترتقي  الموجودة في قطاع غزة لا  المحاكم  القضائي، فتجمعات  العمل  عدم وجود مباني مناسبة وملائمة لطبيعة 

القضائية، وتشكل حاضنة حامية لأبناء المجتمع تعزز ثقتهم بقدرتها على الفصل بين المتخاصمين، ومجمعات المحاكم في الأصل كانت مباني سكنية كما هو 

الحال في محكمة صلح جباليا، المتكونة من غرفتين واللتان حُوَلتا إلى قاعتين لنظر القضايا، الأمر الذي يتسبب بازدحام شديد داخل المحكمة بشكل يومي، ويؤثر 

على سرعة عمل القاضي والمحامي على السواء، كما يؤثر على إنجاز القضايا.

77 التدخل من قبل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، والشواهد على أمر كهذا كثيرة، إذ تكفي علاقة منفذ ضده مثلاً مع أحد رجال السلطة التنفيذية .

لتأخير تنفيذ أوامر الحبس.

88 على . الحصول  أن  مثلاً  لوحظ  إذ  المنازعات،  في  بالفصل  الخاصة  الإجراءات  تسهيل  في  الأخرى،  الرسمية  والجهات  القضائية  السلطة  بين  الفعلي  التعاون  غياب 

مشروحات أو ردود على بعض الطلبات القضائية يستغرق أكثر من عام، ما يؤثر سلباً على سرعة الفصل في الدعاوى ، خاصة إذا ما كانت تلك المشروحات تشكل 

بينة جوهرية في الدعوى.

99 غياب مدونة السلوك الخاصة بالعاملين في المحاكم، والتي تنظم العلاقة بين المواطنين والمحامين مع الطاقم الإداري داخل المحاكم، الأمر الذي أدى إلى الحد من هيبة .

العمل القضائي ، وأداء المحامين في نظر الجمهور، بسبب عشوائية العمل داخل المحاكم.

1010 عدم وجود نظام أو هيكلية إدارية ناظمة للعمل الإداري في أقسام المحاكم، الأمر الذي تترتب عليه إزدواجية عمل الموظف الإداري الواحد، ما يؤدي إلى البطئ في إنجاز 

العمل وتراكم الأعمال الإدارية، ما يؤثر بدوره على سير القضايا داخل المحاكم.
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مجل�س نقابة المحامين ينجح في ايقاف مداهمة مكاتب المحامين 

من قبل �ضريبتي الدخل والقيمة الم�ضافة ويبرم مذكرة تفاهم مع �ضريبة لاأملاك

قالت نقابة المحامين في بيان صحفي نشر على موقع قانون الإعلامي بتاريخ 2015/8/6، أن وفداً من مجلس النقابة ضم كل من: عضوي مجلس 

النقابة المحامي الأستاذ »ربحي قطامش« والمحامي الأستاذ »موسى الكردي«، التقى المدير العام لضريبة الدخل، ومساعد أمين عام ضريبة القيمة 

المضافة، لمناقشة المداهمات التي قام بها ممثلوا الدائرتين لمكاتب عدد من المحامين.

وأضافت: أن اللقاء انتهى إلى اتفاق مبدئي يوقف مداهمة مكاتب المحامين، والشروع في إعداد مذكرة تفاهم بين النقابة والدائرتين المذكورتين، 

بما يضمن حقوق المحامين.

وناشدت النقابة من خلال بيانها أعضائها بتزويدها بمقترحاتهم التي من شأنها مساعدة مجلس النقابة في صياغة مذكرة التفاهم المذكورة.

من جهة أخرى، نشر مجلس نقابة المحامين على موقعه الرسمي، أن لقاء ضم عطوفة نقيب المحامين المحامي الأستاذ »حسين شبانة« ومدير 

المحامين  التعاون والعمل المشترك بين نقابة  بتاريخ 2015/8/19، وخصص الاجتماع لبحث سبل  السيد »محمود نوفل«  عام ضريبة الأملاك 

ودائرة ضريبة الأملاك، بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتذليل كل عقبة من شأنها أن تحول دون ذلك، وانتهى الاجتماع إلى 

توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين تضمنت:

1. اعتماد وكالة المحامي في متابعة واتمام معاملات اخراج القيد وبراءة الذمة واعتراضات التخمين مرفقاً بها كافة أوراق الملكية اللازمة 

لذلك لدى دائرة ضريبة الأملاك و/أو وزارة المالية على أن تكون مصدقة من نقابة المحامين لكل معاملة على حدا.

التي تقع  الملكية( فيما يتعلق بالأراضي  الدورية ومعاملات تغيير التصرف )نقل  الوكالات  2. تؤكد نقابة المحامين على ضرورة تنفيذ 

خارج حدود البلديات كما هو معمول داخلها.

3. المطالبة بعدم اتمام أي معاملة تغيير تصرف على قطع الأراضي لدى ضريبة الأملاك إلا بواسطة محام مزاول، وبعد توكيله وتصديق 

وكالته من نقابة المحامين حسب الأصول.

4. حث الجهات ذات الاختصاص على تبني آلية سريعة لانجاز معاملات أذونات الشراء، لما لها من أهمية في تشجيع الاستثمار.

5. تخصيص شباك في كل مكتب من مكاتب دائرة ضريبة الأملاك في كافة المحافظات للمحامين لتسهيل انجاز معاملاتهم دون الاخلال 

بالشروط المتفق عليها.

6. اعتماد نقابة المحامين كعضو في المجلس الاستشاري المخول بإعداد وإقرار السياسة العامة لضريبة الأملاك.

7. تزويد دائرة ضريبة الأملاك بقائمة بأسماء المحامين المزاولين سنوياً.

8. قيام دائرة ضريبة الأملاك باستصدار إخراجات قيود للأراضي بموجب وكالات المحامين الخاصة التي لا تشمل البيع.

9. تنفيذ معاملات قبول الشراء من قبل المحامين.

10. اعتماد توقيع المحامي الوكيل عن المشتري.

وكان مجلس نقابة المحامين تقدم بمذكرة إلى مدير عام ضريبة الأملاك، تشمل مطالب النقابة، حيث تعهد مدير عام ضريبة الأملاك بالرد على ما 

تضمنته مذكرة النقابة من مطالب إضافة إلى ما ورد في مذكرة التفاهم، بعد دراستها من قبل دائرة ضريبة الأملاك.
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انتهاكات ر�صدتها مجموعة محامون من �أجل �سيادة القانون 

و�شبكة المدافعين عن حقوق الان�سان الفل�سطينية في غزة

في إطار نشاط أعضاء مجموعة محامون من أجل سيادة القانون – أصدقاء »مساواة« وشبكة المدافعين عن حقوق الانسان الفلسطينية في المحافظات الشمالية، الذي 

الإنسان  انتهاكات لحقوق  المجموعتين من  بشأن ما رصده أعضاء  تلقت »مساواة« تقريراً خاصاً  الرسمية،  العدالة  أداء منظومة  الرقابة على  يتضمن فيما يتضمنه 

وسيادة القانون الواقعة في غزة، أشارت إلى قبول قاضي صلح ترافع محام متدرب لدى شقيقه المحامي الأستاذ حديث المزاولة، لا تتوافر فيه شروط التدريب، في الطلب 

التدريب في نقابة  التاسعة من نظام  المادة  الحقوقي رقم 2009/628، وموضوعه فسخ حكم محكمين صادر بتاريخ 2015/1/27، وذلك على خلاف ما نصت عليه 

المحامين. القاضي برر قراره بعدم علمه بأحقية المحامي الأستاذ موقع الإنابة لشقيقه المحامي المتدرب في التدريب.

»مساواة« ترى أن قبول مثول المحامي المتدرب على خلاف أحكام ونصوص نظام التدريب الملزمة، سواء تم بعلم او بدون علم السادة القضاة، والذين يفترض علمهم 

بذلك، سنداً لقائمة المحامين الأساتذة التي تصدر سنوياً عن نقابة المحامين وتشعر بها المحاكم، يؤثر على حقوق المتقاضين ويعرض الأحكام القضائية إلى الفسخ والإلغاء 

لاستنادها إلى إجراءات باطلة، وتأمل ممن يشغل وظيفة قضائية التأكد من شخصية الأطراف في الدعاوى وصفاتهم، باعتبار أن الخصومة القضائية من النظام العام 

وعلى المحكمة التأكد من صحتها من تلقاء ذاتها، حتى لو لم يطلب الخصوم ذلك. 

»م�ساواة« تعقد �أربع دورات تدريبية بم�شاركة 126 محامي ومحامية 

تناولت العفو الخا�ص والح�صانة وجريمة غ�سل لاأموال علاقتها و�أثرهها على مكافحة الف�ساد 

بهدف تنمية قدرات المحامين المتدربين، وحديثي المزاولة في قانون مكافحة الفساد وإجراءات المحاكمة الخاصة بمكافحة الفساد، وضمانات المحاكمة العادلة، والمعوقات 

التشريعية والإدارية التي تحول دون مكافحة ناجعة للفساد، ودور الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في مكافحة الفساد، وحماية الحقوق الشخصية وبخاصة حق 

السمعة، وتعريفهم بأركان جريمة غسل الأموال، وآليات اثباتها وعلاقتها بجرائم الفساد، والوقوف على الهنات والثغرات التي يتسم بها قانون مكافحة الفساد والحاجة 

لتعديله، وماهية العفو الخاص والحصانة وأثرهما على مكافحة الفساد، والقيمة الفعلية لإقرارات الذمة المالية في مكافحة الفساد، ومدى ملائمتها للواقع والاحتياج 

الوطني في ظل القوانين السارية، ودور هيئة مكافحة الفساد في جمع الاستدلالات والتحقيق الابتدائي في قضايا الفساد، والعلاقة بين قانون مكافحة الفساد وقانون 

الاجراءات الجزائية، ومفهوم استقلالية مؤسسات الرقابة وعلاقته بمبدأ الفصل بين السلطات، نظم المركز الفلسطيني لإستقلال المحاماة والقضاء »مساواة« وبدعم 

من برنامج الامم المتحدة الانمائي )UNDP( وبالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد أربع دورات تدريبية تحت عنوان »متطلبات مكافحة الفساد ومعوقاته«، في كل من 

غزة، رام الله، خانيونس وبيت لحم على التوالي.

 وبلغ عدد المستفيدين في الدورات الأربع 126 شخصاً من بينهم 66 محامية و60 محامي.                                                                     

ففي مدينة غزة، أفتتحت الدورة الأولى بتاريخ 10\11\2015 واستمرت حتى 12\11\2015، وشارك فيها 30 شخصاً، من بينهم 21 محامي و9 محاميات، وتناولت 

دور الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في مكافحة الفساد، جريمة غسل الأموال وعلاقتها بجرائم الفساد، قانون مكافحة الفساد والحاجة لتعديله، اقرارات الذمة 

المالية، العفو الخاص والحصانة وأثرهما على مكافحة الفساد، دور هيئة مكافحة الفساد في جمع الاستدلالات والتحقيق الابتدائي في قضايا الفساد، العلاقة بين قانون 

مكافحة الفساد وقانون الاجراءات الجزائية، واستقلالية مؤسسات الرقابة وعلاقتها بمبدأ الفصل بين السلطات.                                                                                                            

ونظمت الدورة الثانية في رام الله بتاريح 16\11\2015 ولغاية 18\11\2015، وتناولت ذات الموضوعات، وشارك فيها 30 محامي متدرب وحديث المزاولة، منهم 19 

محامية و11 محامي، والدورة الثالثة والتي تناولت ذات الموضوعات أيضاً، نظمت في خانيونس بتاريخ 2015/11/21 واستمرت حتى 2015/11/24، بمشاركة 34 

شخصاً منهم 24 محامية و10 محامين، أما الدورة الرابعة فعقدت في مدينة بيت لحم على مدار ثلاث ايام في 2015/11/28 و2015/11/29 و2015/12/1، وتناولت 

ذات الموضوعات كذلك، بمشاركة 32 شخصاً من بينهم 14 محامية و18 محامي.                                                                                              

 حاضر في الدورات مجموعة من الخبراء القانويين والإعلاميين، تعاقدت معهم »مساواة« ضمت كل من: الدكتور »رائد قنديل«، الاعلامي »أحمد أبو العنبير«، الدكتور 

الاستاذ  جاموس«،  »عمار  الاستاذ  ذويب«،  »فدوى  الاستاذة  من:  كل  الغربية  الضفة  في  وضمت  غزة،  من  العال«  عبد  »أيمن  والاستاذ  شبير«،  الكريم  »عبد  المحامي 

»عبدالرحمن الاخرس«، الاعلامية »نيبال ثوابته«، والاستاذ »مازن لحام«، الاستاذة »رشا عمارنة«، والاستاذ »أسامة السعدي« من هيئة مكافحة الفساد.                                                                                        

وأوصى المشاركون في الدورات الأربعة، بضرورة عقد دورات إضافية لتشمل عدد أكبر من النساء والشباب، ونشر أسماء المدانين بجرائم الفساد بعد صيرورة الأحكام 

الصادرة بحقهم أحكاماً باتة، وتشجيع وحماية المبلغين عن جرائم الفساد وتخصيص مكافآت لهم، وإعادة صياغة قانون مكافحة الفساد بما يتلائم والاتفاقية الأممية 

لمكافحة الفساد، وتفعيل دور الاعلام الاجتماعي في منع ومكافحة الفساد، وتعزيز مبادئ الشفافية والمسائلة وقيم النزاهة، ما يخدم المصلحة العامة، ويعزز القيم 

الأخلاقية في المجتمع. 
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�أع�ضاء مجل�س �إدارة 

الرئيس التنفيذي المحامي ابراهيم البرغوثي 

هيئة تحرير عين على العدالة 

لاإدارة مج���ل�������س  رئ���ي�������س    - ج���ب��ر   ي���ا����س���ر  الم����ح����ام����ي 

لاإدارة مجل�س  رئي�س  ن��ائ��ب   - ال�شويكي  فهد  المحامي 

الم�������ح�������ام�������ي ي������و�������س������ف ب�������خ�������ت�������ان- �أم�������ي�������ن ال���������س����ر

الم���ح���ام���ي �إب����راه����ي����م ال�ب�رغ���وث���ي ال���رئ���ي�������س ال��ت��ن��ف��ي��ذي

المركز الفل�سطيني لا�ستقلال

 المحاماة والق�ضاء »م�ساواة«

دائرة البرامج 

اخي المواطن/ �أختي المواطنة

من أجل ضمان حقوق المواطن الفلسطيني ومن أجل قضاء نزيه راع وضامن للعدل 

البرامج في »مساواة« عن مواصلة اصدار نشرة  دائرة  المواطنين. تعلن  والمساواة بين 

»عين على العدالة« و »مجلة العدالة والقانون«، واللتان  تُعنيان بكل ما يتعلق  بأداء 

منظومة العدالة.

أو  مقالات،  أو  أخبار،  أو  وأفكار،  آراء،  أية  ونشر  لاستقبال  استعدادها  وتبدي   

أبحاث، أو دراسات، أو تعليقات تتصل بكل ما يتعلق باستقلال ونزاهة منظومة 

العدالة، ويوميات العمل فيها، وأداء القائمين عليها، مع تقيدها بقواعد السرية 

المهنية.

م�ساواة في �سطور

بمبادرة   2002/3/18 بتاريخ  تأسست  مستقلة،  حكومية  غير  أهلية  جمعية 

من محامين وقضاة سابقين وشخصيات اجتماعية، أخذت على عاتقها تكريس 

وسلوكاً،  ومنهجاً  تشريعاً  والمحاماة  القضاء  استقلال  ضمانات  لتعزيز  جهدها 

والثقافية  الاجتماعية  العوائق  كافة  ومعالجة  ومراقبة  وتوثيق  رصد  طريق  عن 

والسياسية والاقتصادية والتشريعية، التي تحول دون التطبيق السليم لمبدأ سيادة 

القضاء والمحاماة  استقلال  القانون، وتعيق تفعيل عناصر ومقومات ومضامين 

وذلك بالطرق والوسائل القانونية.

أثنــــاء الطبــــع؟؟

 UNDP بـدعـم مـن

برنامج الأمم المتحدة الانمائي

دعــــوة
القانونية  بأفكارهم  للإسهام  بالقانون  المشتغلين  كافة  »مساواة«  تدعو 

والتعبير عن آرائهم بحرية عن طريق مشاركتهم الفاعلة في الكتابة اليها، 

العدالة«  على  »عين  دوريتيها  في  نشرها  على  »مساواة«  ستعمل  والتي 

و»العدالة والقانون«.

تتمة )ص 55(

رئيس مجلس الإدارة ½½ 		 المحامي ياسر جبر 

نائب رئيس مجلس الإدارة - رئيس هيئة الرقابة الداخلية½½ 		 المحامي فهد الشويكي

أمين السر - عضو هيئة الرقابة الداخلية½½ المحامي يوسف بختان 	

أمين الصندوق½½ 		 المحامي فيصل جاسر

عضو - عضو هيئة الرقابة الداخلية½½ الأستاذ سمير البرغوثي	

عضو½½ 		 المحامية فايزة الشاويش

عضو½½ 			  المحامية رنا واصف

عضو½½ 			  المحامي  غسان مساد

عضو½½ 		 المحامي نضال أبو فرحة

م����ؤ����س�������س���ات مج��ت��م��ع م�����دني وج��م��ع��ي��ة ون�����ادي 

وتنفيذه ب��ال��ق��رار  ب��الال��ت��زام  ي��رح��ب��ون  ال��ق�����ض��اة 

بتعيين  الرئي�س  ال�سيد  ق��رار  تلغي  العليا  ال��ع��دل 

»ع��ل��ي م��ه��ن��ا« رئ��ي�����س��اً لم��ج��ل�����س ال��ق�����ض��اء لاأع��ل��ى

أصدرت محكمة العدل العليا في جلستها المنعقدة صباح يوم 2015/12/7 

حكماً يقضي بإلغاء قرار رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية رقم 2014/70 

الصادر بتاريخ 2014/6/1، بتعيين الأستاذ »علي جميل مهنا« رئيساً لمجلس 

القضاء الأعلى، وبالنظر لأهمية الحكم والذي يعتبر وفقاً للقوانين السارية 

حكماً باتاً نافذاً غير قابل للمراجعة أو الطعن وملزماً للكافة، فإن »عين على 

العدالة« تنشره:


